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الحمــــــــد للــه رب العـــــــــــالمين، والــصلاة والــسلام على 
المجتهديــن،  وســيد  المفــتين،  إمــام  محمــد  ونبينّــا  ســيدنا 
ورســول اللــه المبعــوث بالرحمــة للعــالمين، وعلى آلــه وصحبــه 

أجمــعين، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعَدُ،

-1- 

فــإن صناعــة الفتــوى مبحــث مهيــبُُ القدر، جليــل التعاطي، 
ولــه في ســلمّ الدراســات الشرعيــة مرقــاة رفيعــة، ودرجــة منيفة، 
وصلــة وثيقــة في معــارج الســؤال عــن أمــور الديــن، وبيــان مــا 
فرضــه اللــه تعــالى على المؤمــنين، فلــه منقبة عظيمــة، ومكانة 

المقدمة
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نبيهــة، ووظيفــة تولاهــا ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الأكرمون من 
ــرأي في كل عصر ومصر إلى  بعــده، وأهــل العلــم والنظــر وال

يــوم الديــن.

إن الفتــوى على قــدم راســخ مــن الأهميــة في كافــة 
الأزمــان والأمصــار، فوجــبُ إيلاؤهــا العنايــة الكافيــة، والرعايــة 
التامــة، وعــدم التقــصير في حقهــا، أو التــواني في تطويرهــا، 
الــتمادي في إهمالهــا، ففــي عقدهــا تنتظــم خــرزات  بلَـْـه1َ 
قيــم الاعتــدال والسماحــة في ســلك المجتمــع، وفي فلكهــا 
تــدور قوافــل الرحمــة والطمأنينــة والســكينة، وعلى مســلكها 
وســبيلها ووســيلتها تصــان الأوطــان وتشــاد معــالم الــدول 
الوطنيــة الناجحــة. فهــي عِقــد نفيــس متســق، وجوهــرة ثمينــة 
بين  العلاقــة  تنُظــم  ومنظومــة  وعَقــد  منســجمة،  متآلفــة 
أركان الفتــوى ومؤسســتها التــي هــي ذراع مــن أذرع الــدول 
الوطنيــة، ولا ســيما في عصر اســتخدمت فيــه الفتــوى سلاحًــا 

كلمة تستخدم ضمن أساليب الترك عند العرب بمعنى: كيف؟  1
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للمتطــرفين، ومطيــة تســلقها واعتلاهــا المؤدلجــون. 

-2-

وليــس مــن نافلــة القــول أن نؤكــد أن الإفتــاء في هــذا 
تعُــرض  ومســتقبلية،  راهنــة  كبرى  لتحديــات  يتعــرض  الــعصر 
سلامتــه للخطــر، وعلى رأســها العــوالم المفتوحــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، مما أوجد ظواهر: “الإفتاء الافتراضي” 
و“الاحتــكار  الإفتــائي“  و“الصراع  الإفتائيــة“  و“الســيولة 
الدينــي“ بالحديــث باســم الديــن، حتى كادت الفتــوى أن تفقد 
الحقيقــي،  وواقعهــا  تقاليدهــا  وصميــم  الوطنيــة،  هويتهــا 
ووســطها الثقــافي والاجتماعــي، والفتــوى المجــردة مــن هــذا 
في  خرابـًـا  تحُــدث  موقوتــة  وقنبلــة  ســائبة،  فتــوى  المحيــط 

البنــاء الصلــبُ للــدول الوطنيــة، ووحدتهــا وتماســكها.   

الــعصر،  هــذا  ضرورة  الشــامل  الإفتــائي”  “الوعــي  إنّ 
القــادم  والمســتقبل  الراهــن  الحــاضر  في  الإفتــاء  وســؤال 
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ســؤال ذو أهميــة، لا ينبغــي إغفالــه ولا التغافــل عنــه، في 
والسرعــة  الرقميــة،  والأجيــال  التقنيــة،  بالهالــة  تميّــز  عصر 
على  والانفتــاح  والتداخــل  الافتراضيــة،  والحواضــن  الفائقــة، 
العــوالم المختلفــة، فلــم يعــد الإفتــاء التقليــدي قــادرًا على 
اســتيعاب الواقــع وتفكيــك جزئياتــه وتطوراتــه الدقيقــة، ولا 
المرجعيــات الفقهيــة الموروثــة كافيــة في الاســتجابة للحاجــات 
يدعــو  التــي  فالتســاؤلات  والمتكاثــرة،  المتهاطلــة  والنــوازل 
والتقــدم  التطــور  ويفرضهــا  الجيــل،  ويحملهــا  الــعصر  إليهــا 
ــا بعــد يــوم، ومــن هنــا فــإن تحليــل  لا حصر لهــا، وتتصاعــد يومً
هــذا الواقــع وفهمــه والإعــداد لــه، والتفاعــل مــع أســئلة الجيــل 
والأوضــاع  فالأحــداث  المســتقبل،  وتحــدي  الوقــت   واجــبُ 
والتحــولات الراهنــة والعوامــل المســتجدة، تجعــل مــن أهميــة 
الفتــوى في هــذا الــعصر أمــراً ملحًــا؛ بحيــث لــو لم تســتجد تلــك 
التطــورات لما تجــاوزت الفتــوى ســؤالًا وجوابـًـا، وإلا فــإن كلمــة 
الإفتــاء ودلالاتهــا واشــتقاقاتها اللغويــة الدالــة على معــاني 
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الإبانــة، والجــدة، والقــوة، والاحتــكام، لكفيلــة بتجليــة مكانتهــا 
وبيــان أهميتهــا وحكامــة شــؤونها.

-3-

الفتــوى الشرعيــة لواقعهــا  إن القصــور في اســتيعاب 
خلــل أورث تجزئــة وتشــوهًا في “الجســم الإفتــائي”، وأدى 
إلى الجنايــة على الديــن الإسلامــي الحنيــف، فجــل الفتــاوى 
للــدول  بــالًا  تلقــي  لا  الإفتائيــة”  “الأوعيــة  في  المبثوثــة 
الوطنيــة، ولا للمجتمعــات الإنســانية، ولا للعلاقــات الدوليــة، 
فــضلًا عــن ســياقها و بيئتهــا الاجتماعيــة، فهــي مجــردة مــن 
الاختيــارات،  في  تائهــة  والاعتبــارات،  والســياقات  الأنســاق 
والكــون  والوطــن  الــعصر  مــع  والتناغــم  الانســجام  تفقــد 
لتقديــم  هــذا  النظــر”  “لفــت  جــاء  هنــا  ومــن  والإنســان، 
الفتــوى بالاعتــداد باعتباراتهــا المختلفــة؛ ووجودهــا التكليفــي 
والواقعــي والوطنــي والإنســاني، وتحويلهــا مــن عــالم المثال 



7

إلى عــالم الواقــع والحــال، وتجريدهــا مــن التمــثلات والتخــيلات 
البعيــدة عــن الواقــع المرتســمة في الأذهان لتكــون أقرب إلى 
هيئتهــا الشرعيــة وتموضعهــا في محلهــا، فالفتــوى تجســيد 
الواســع المــدارك  البعيــد المــدى،  للواقــع وللفقــه والفهــم 
لحاجــة الإنســان ومحيطــه وظرفــه وبيئتــه، وللقيــم الجامعــة، 
فهــي ميــزان تــوزن بــه تلــك الاعتبــارات والمعطيــات المتدخلــة 

الفتــوى.  في 

ــتاوى الحــرة” و“الفتــوى  ــاء المرســل” و”الفــ فـ”الإفتـ
العابــرة للحــدود” و”الفتيــا الملقــاة على عواهنهــا“ أنــواع 
مــن العبــث الــذي لا يراعــي الاعتبــارات والقواعــد والضوابــط 
القــوانين  ويهاجــــــم  الثوابـــــــــت،  ويهــدم  والمسؤوليـــــــــات، 
هــذه  تــرى  فلا  وتنميــة،  بنــاء  كل  على  ويثــبُ  والأنظمــة، 
على  تحافــظ  ولا  لقــرار،  تمتثَــل  ولا  لنظــام،  تخضــع  الأنــواع 
اســتقرار، وإن العجــبُ ليــزداد بالمــرء إذا أبصر هــذه الفــوضى 
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في حقــل الإفتــاء وممارســيه في بعــض الحقــبُ مــن مــاضي 
للفتــوى قــد  العلمــي  التأصيــل  أن  الفتــوى وحاضرهــا؛ رغــم 
اســتوى على ســوقه، وقــام على أشــدّه في علــوم الفقــه 
القواعــد،  وتحديــد  المفاهيــم،  لضِبــط  وأســس  وأصولــه، 
وشروط،  ضوابــط  فللمفتــي  والدرجــات،  المراتــبُ  وتبــيين 
وللمســتفتي آداب وأحــكام، وللفتــوى مناهــج وقواعــد، مما 
حــوَل الســؤال والجــواب الدينــيين إلى علــم لــه حــدود ومعــالم 
وصــوى، يتميــز بالبنــاء المــتين والنظــام المــكين، في صــورةٍ 
لهــذا  النظــري  بالمنجــز  الاحتفــاء  الانتبــاه، وتســتدعي  تشــد 
ــد أن ذلــك لم يســعف بعــض الممارسين للفتــوى  المجــال، بيَ
في عصرنــا هــذا مــن التهيئــة الكافيــة ليكــون عملهم مؤسَسًــا 
على هــذا العلــم بأصولــه، فظلــت بعــض الفتــاوى بعيــدة كل 
البعــد عــن هــذه المنهجيــة المنضبطــة، خصوصًــا في العقــود 
الأخيرة؛ إذ طلعــت علينــا فتــاوى تسُــعِر الحــروب، وتفجــر الأرض 
دمــاءً، وعــاش العــالم ”فــوضى الإفتــاء“ في ظــل ظاهــرة 
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”القنابــل الإفتائيــة“، ودخلــت الفتــوى كل مجــال، وخاضــت 
الخصوصيــات  تــراع  في كل مــضمار، وتجــاوزت حدودهــا ولم 
والتخصصــات، فــكان فيهــا مــا هــو مــن قبيــل الافتيــات على 
للتنميــة،  ومحــارب  للقــوانين،  مخالــف  هــو  مــا  أو  الحاكــم، 
الدوليــة،  للعلاقــات  احترام  وعــدم  بالإنســانية،  واســتهتار 
فكانــت بحــق عامــل اضطــراب لا عامــل بناء وســكينة واســتقرار.

-4-

”ســؤال الإفتــاء“ ســؤال قائــم متجــدد مســتدام،  إن 
ظــل على الــدوام باحثـًـا عــن الإجابــة، واثقًــا في أهــل العلــم 
مفــتٍ  هنــاك  يكــون  أن  الســؤال  هــذا  ومقــتضى  والديــن، 
ومســتفتٍ، ومنظومــة ومؤسســة تحتضــن هــذه المكوّنــات، 
ــخ  ــوعٌ مــن التفــاوت وأنقصهــا التاري ــاصر يعتورهــا ن وهــذه العن
بعــض مراحلــه مــن أطرافهــا، فقــد كانــت تقــتصر على  في 
الوطنيــة  الــدول  عصر  في  تطــورت  ثــم  والمجيــبُ،  الســائل 
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منظومــة متكاملــة، فالفتيــا تحــت مظلــة الدولــة الوطنيــة غير 
الفتــوى المنطلقــة مــن الارتبــاط بمجتمعهــا والمتحــررة مــن كل 
القيــود1، ويشــهد التاريــخ أن المؤسســة الإفتائيــة في ظــل 
ــة مــن أنجــع التجــارب وأنفعهــا وأســلمها، فقــد  ــة الوطني الدول
أدت مأسســة الفتــوى إلى تنظيــم الإفتــاء وتقنينــه، وانتقلــت 
إلى فضــاء رحــبُ لا يســمح لهــا أن تكــون جامــدة في مكانهــا، 
مســتجدات  مواكبــة  عــن  عاجــزة  دورهــا،  أداء  عــن  متراجعــة 
عصرها، بل يجبُ أن تكون فاعلة في مجتمعها لا تترك المجال 
للغربــاء والــدخلاء، مؤثــرة في قراراتهــا لا صوريــة في وجودهــا، 
موقعهــا أنهــا مؤسســة وطنيــة مســؤولة، مــن مؤسســات 
جنــبُ  جنبًــا إلى  برســالتها  تقــوم  الرئيســة،  الوطنيــة  الدولــة 
مــع مؤسســات الدولــة تــكاملًا وتعاضــدًا، وتكــون في خدمــة 

الأجنــدة الوطنيــة؛ اســتقرارًا وتنميــة وتطويــراً وانســجامًا.  

مســيرة الفتــوى ومســارها التاريخــي متعــدد التجــارب، ومتفــاوت الإيجابيــات والســلبيات، وليــس المقــام مقــام   1
اســتفاضة وتحليــل، وإنمــا تكفــي الإـــارة المقتضبــة ـــي هــذا الســياق
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إننــي أروم مــن هــذا البحــث إحيــاء منهــج “الاختيــارات في 
الفتــوى” و”الاجتهــاد الحضــاري” واعــتماده لــدى المرجعيــات 
وفــرع  وجزئيــة  مســألة  مليــون  مــن  أكثر  فهنــاك  الإفتائيــة؛ 
فقهــي يحــار المفتــي والفقيــه في طريقة التعامل معها في 
الفتــوى، ومنهــج اعتبارهــا والاســتفادة منهــا، في ”ســيولة“ 
ــاحٍٍ” ضخــم تنــوء بحملــه الجبــال. ويعــرض  ــق“ و”انفس و”تدف
“الرئــة الإفتائيــة” للضيــق في تنفســها جــراء الزخــم المرتفــع 
عــن معدلــه الطبيعــي، خصوصًــا أن جــزءًا غير قليــل مــن تلــك 
”الأوعيــة الإفتائيــة“ تنقــل في شرايينهــا مــا لا يمــت لمعــايير 
الإفتــاء المعــاصرة بصلــة، بــل إن بعضهــا يعــد ســببًا رئيسًــا في 
التشــدد والانــحلال والغلــو ومدلــهمات نزوعــات التطــرف، ولا 
يمكــن إلا اعتبــار تلــك ”الجمهــرة المنجــزة“ فتــاوى متجــاوزة، 
عليهــا  والاعــتماد  نشرهــا  إعــادة  لأن  التراث،  متحــف  مكانهُــا 
تعيــد تلــك النــدوب العميقــة، وتفتــح شلالات مــن الإشــكالات 
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في  النــزال  معــارك  مــن  ترجــى  فائــدة  لا  التــي  العويصــة 
ســاحاتها، فهــي مــن قبيــل الســاقط، و”الســاقط لا يعــود”.

إن عــلماء هــذا الــعصر بالتعــاون مــع الــخبراء في مختلــف 
التخصصــات قــادرون على تقديــم اجتهــاد حضــاري ينجــز البدائــل 
الضروريــة، ويقــدم الحلــول الملائمــة المســتدامة، باحتكامهــم 
الفهــم  جــودة  مــن  انطلاقـًـا  الراهنــة،  الاعتبــارات  تلــك  إلى 
قيــل:  وكما  مواهــبُ،  والعلــوم  والمعرفــة،  العلــم  وكمال 
)وَقــد يفهــم الْفَــرْع مَــا خَفِــي عَــن الَأصْــل، وَكَيــف لأحــد أنَ يحْجــر 
ــسَلَام: ”رب  ــهِ ال ــه عَليَْ ــزل قوَْل ــذَا يتن وَاسِــعًا مــن الفْضــل، وَبِهَ
ــوَ  ــا هُ ــه، وَيفهــم على مَ ــغ أوعــى مــن ســامع“ على نصاب مبل
ــوم  ــه، والعل ــأتِِْي البْيَْــت مــن باَب ــذِي يَ ــوَ الَ ــهِ والمتواضــع هُ عَليَْ
أيضًــا  وَأوُلئَِــكَ  قلــيلًا،  إلَِا  مِنْهَــا  الخْلــق  أوُتِِيَ  وَمَــا  وَاسِــعَة، 
الأقلــون، والزيــادات المتواقعــة رحَْمَــة، وَمــن يقنــط مــن رحَْمَــة 
ربــه إلَِا الضالــون، وَمُقْــتضَى الدَليِــل أنَ بـَـاب الزِيـَـادَة مَفْتـُـوح 
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إِلَى عصرنــا هَــذَا الـَـذِي ســاءت بِــهِ الظنــون(.1

الــعصر  لداعــي  اســتجابة  إلا  البحــث  هــذا  فليــس 
وخبرتهــا  ورؤيتهــا  الإمــارات  دولــة  روايــة  وتوثيــق  وإكراهاتــه، 
لطيفــة  ودعــوة  وتطويرهــا،  وتنظيمهــا  الفتــوى  ضبــط  في 
إلى الرؤيــة الدقيقــة الشــاملة لمختلــف الزوايــا والاعتبــارات، 
والمدركة للسياق والمساق، المستندة على الإرث الوطني، 
والطامحــة للمســتقبل، والمهتديــة بالقيــم الإنســانية، فذلــك 
ويحفــظ  الإفتائيــة“  الوطنيــة  ”الســيادة  يحقــق  مــا  هــو 
الاســتقرار والأمــان، والــسلام والســلم في المجتمــع، ويديــم 
ثقتهــا  ويكســبُ  المجتمعــات،  ويســعد  وتنميتــه،  ازدهــاره 
وينــال رضاهــا، وهــذا مــا يعمــل عليــه مجلــس الإمــارات للإفتــاء 
الدولــة حفظهــا  الحكيمــة في  القيــادة  بتوجيهــات  الشرعــي 

اللــه ورعاهــا.

ابن المنير، المتواري على أبواب البخاري: 35.   1
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المبحث الأول:
الفتوى الشرعــية 
وبيئـــــتها الراهنة
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القــرآن  في  مبثــوث  أصيــل  شرعــي  مصطلــح  الفتــوى 
العظيــم وهــدي النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم، واعتمُــد اســتعماله في 
مختلــف المراحــل التاريخيــة، وقــد اســتعمله القــرآن الكريــم في 
عــدة مواضــع، منهــا قــول اللــه ســبحانه حكايــة عــن ملكــة ســبأ 
هَاَ الْمَْلََأَُُ أََفْتُْوُنِيِ فِيِ أََمْْرِيِ﴾1 وقولــه ســبحانه حكايــة عــن  أََيُّ�ُ ﴿يَاَ 
يَاَيَ إِِنْْ  هَاَ الْمَْلََأَُُ أََفْتُْوُنِيِ فِيِ رُؤُْْ الملــك في قصــة يوســف: ﴿يَاَ أََيُّ�ُ
يَاَ تَعَْبُْرُُوَُنَْ﴾2، وقولــه ســبحانه: ﴿وَلََاَ تَسَْْتُفَْْتِِ فْيِهَمِْْ مِنِْْهَمُْْ  ؤْْ ُ� كُُنْتُْمُْْ لِلِرُّ
أََحَدَُّاً﴾3، وقولــه ســبحانه: ﴿فْاَسْْتُفَْْتِهَِمِْْ أََهُمُْْ أََشََدُّ�ُ خَلَْقًْاً﴾4، وقولــه 

هُُ يُفُْْتُيِكُمُْْ فِيِ الْكَْلََاَلَةَِِ﴾.5 َ� ســبحانه: ﴿يَسَْْتُفَْْتُوُنَكَََ قُلُِِ اللَّ

واشــتقاقات هــذه الكلمــة في اللغــة العربيــة تضُفــي 
بتلــك المبــادئ والمعــاني  عليهــا محــددات مهمــة، وتوحــي 

1  سورة النمل، رقم الآية: 32
2  سورة يوسف، رقم الآية: 43 
3  سورة الكهف، رقم الآية: 22 

4  سورة الصاـات، رقم الآية: 11 
5  سورة النساء، رقم الآية: 176 
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المرعيــة، التــي ينبغــي اعتبارهــا في عمليــة الإفتــاء وصنعتــه، 
ومــن تلــك الأســس:  الجــدة، والقــوة، والإبانــة، والحكمــة، وهي 
مدلــولات ترجــع إليهــا مفــردة الفتــوى لغــة، يقــال: أفتــاه في 
الأمــر بمعنــى أبانــه لــه، يقــول أبــو منصــور الأزهــري: )وأصــل 
مــن  أصلــه  الأحــكام،  مــن  المشــكل  تبــيين  والفتيــا  الإفتــاء 
الفتــى، وهــو الشــاب الحــدث الــذي شــبُ وقــوي فكأنــه يقــوي 
مــا أشــكل ببيانــه، فيشــبُ ويــصير فتيًــا قويـًـا، وأفتــى المفتــي 

إذا أحــدث حــكمًا(.  1 

حين  ويوضحــهما  المعنــيين  هذيــن  فــارس  ابــن  ويميــز 
أحََــدُهُمَا  يـَـدُلُ  أصَْلَانِ:  المُْعْتـَـلُ  وَالحَْــرفُْ  وَالتـَـاءُ  )الفَْــاءُ  قــال: 
 عَلَى  طَــرَاوَةٍ  وَجِــدَةٍ، وَالْْآخَــرُ عَلَى تَبْــيِيِن حُكْــمٍ(2 ويقــال أيضًــا: 
تفاتــوا إلى فلان: إذا تحاكمــوا إليــه وارتفعــوا إليــه في الفتيــا، 
والتفــاتِي: هــو التحاكــم والتخاصــم، وَورد فِي الحَدِيــث: ”أن 

قومًــا تفَاتــوا إِليَْــهِ“، أي تحاكمــوا.

1  الأزهري، تهذيب اللغة: 14/ 234.
2  ابن ـارس، معجم مقاييس اللغة: 4/ 473.
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قاَلَ الشاعر في هذا المعنى:

أنـِـخْْ بِفنَاء أشْْدَقََ من عَــدِي       وَمن جرم، وهم أهل  التَفاتي1

وقال الْآخر:

ففاتيـني إلى حــكَمَ من أهلي     وأهلك لا يحــيف ولا يميل 2

التعريفــات  في  العــلماء  لاحظهــا  اللغويــة  المعــاني  وهــذه 
والإبانــة  القــوة  معــاني  فيهــا  فاعــتبروا  للفتــوى  الشرعيــة 
يقــول  تعريفــات:  بعــدة  الفتــوى  وعرفــوا  القــوي،  والجــواب 
القــرافي: )الفتــوى: إخبــار عــن اللــه تعــالى في إلــزام أو إباحــة(3 
ــار عــن حكــم شرعــي لا على  ــاء الإخب ويقــول الحطــاب: )والإفت
وجــه الإلــزام، قيــل: ولا حاجــة إلى القيد الأخير؛ لأنه ذكر للاحتراز 
ــه إنشــاء(4 وعرفهــا  عــن القضــاء وهــو لم يدخــل في الحــد؛ لأن

1  انظر: أبو عبيد، الغريبين ـي القرآن والحديث: 5/ 1411، الأزهري، تهذيب اللغة: 14/ 234.
2  انظر: أمالي القالي: 2/ 82. 

3  القراـي؛ الذخيرة: 10/ 121.  
4  الحطاب؛ مواهب الجليل: 1/ 32. 
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الرحيبــاني الحنــبلي بأنهــا: )تبــيين الحكــم الشرعــي للســائل 
عنــه والإخبــار بلا إلــزام(1. وقــال الرجراجــي: )معنــى الاســتفتاء: 

طلــبُ الفتيــا وهــو الجــواب القــوي(2.

والاســتعمال القــرآني -كما تقــدم- يــدل على أن هــذا 
المصطلــح يتميــز بالعمــوم في معنــاه اللغــوي، فيطلــق لغــة 
على جميــع العلــوم، وقيــده العــرف بــالإطلاق الشرعــي، يقــول 
اليــوسي: )وقــد علمــت مــن شرح اللفــظ أن الإفتــاء يصــدق 
لســائل  مســألة  بيَن  مــن  فــكل  علــم،  كل  في  الأصــل  في 
فقــد أفتــاه، ولكــن اشــتهر في العــرف إطلاقــه في الشرعيــة 

فقــط( 3.

وضرورة  المعــاصرة  والخصوصـــــــيات  للســياقات  ونظــراً 
يناســبه  تعريفًــا معــاصًرا  للفتــوى  مأسســة الإفتــاء فنــقترح 

1  الرحيباني؛ مطالب أولي النهى ـي ـرح غاية المنتهى: 6/ 437.
2  الرجراجي، رـع النقاب عن تنقيح الشهاب: 6/ 157. 

3  القانون لليوسي، ص: 130.
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في بحثنــا هــذا؛ فالفتــوى في هــذا الــعصر: “هــي البيــان 
الشرعــي الواضــح الصــادر مــن جهــات الإفتــاء المعــتبرة، أو 
مــن المفتــي المعتمــد، في تبــيين الــرأي الشرعــي للســائل 

ــه”. ــة إلي ــد الحاج ــه، أو عن عن

وانطلاقـًـا مــن تلــك المحــددات اللغويــة والاصطلاحيــة 
ومرعــى  خصبًــا  مرتعًــا  ليــس  الفتــوى  مجــال  أن  تؤكــد  التــي 
يصونهــا  فــيما  تتموضــع  أن  جديــراً  كان  أحــد،  لــكل  مســتباحًا 
ويحميهــا مــن الأســيجة العلميــة والمنهجيــة، إن أخُــذت بحقهــا 
وشروطهــا وضوابطهــا، وهــذا يســتوجب اســتحضارها في 
والاجتماعيــة  والوطنيّــة  ســياقاتها العلميّة  في  الفتــوى 
المعــاصرة، فالقــوة، والإبانــة تســتلزمان صفــة العلم بشــتى 
أصنافــه وتخصصاتــه، والاحتــكَام والجــدة يتمخضــان عــن بيئــة 

مســتوعبة ودولــة وطنيــة مرجعيــة.
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 إنَ الإفتــاء الشرعــي منظومــة متكاملــة ومجموعــة مــن 
ومعرفــة  العلــم،  عــنصر  أهمهــا  مــن  و  المترابطــة،  العنــاصر 
المصالــح  واعتبــار  المآلات،  وتقديــر  وتفاصيلــه،  الواقــع 
والمفاســد الناشــئة عــن هــذه الفتــوى، واحترام دور الدولــة 
الوطنيــة ومؤسســاتها وقوانينهــا العامــة والخاصــة بتنظيــم 
الفتــوى وضبطهــا، والتمييــز بين الفتــاوى العامــة التــي تتعلــق 
بالقضايــا الــكبرى والشــأن العــام والعلاقــات الدوليــة والســلم 
والحــرب، فمثــل هــذه الفتــاوى لا يحــق لأحــد أن يفتــي فيهــا إلا 
بــإذن مــن الجهــات المســؤولة في الدولــة، لأن في مخالفــة 
ذلــك افتياتـًـا على الحاكــم واعتــداءً على حقــه، وتهديدًا للســلم 

والاســتقرار في المجتمــع.

“الفتــوى  الكَريــم في توصيــف  القــرآن  يــعبر  ولهــذا 
ِما  ــه تعــالى: ﴿وَلََا تَقًَوُلْوُا لْ ــالافتراء؛ كما في قول بــغير علــم” ب
هُِ  َ� الْلْكَذَِبََِ هُذَاَ حَلََالٌٌ وَهَُذا حَرَامٌٌ  لْتُِفَْْتَرَُوَُا  عَلََىَ  اللَّ أََلْسِِْنَتَُكُُمُُْ  تَصَِِفُُ 
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هُِ الْلْكَذَِبََِ لَا يُفُْْلْحُُِونَْ﴾1 وقــال  َ� �ذَِيِنََ يُفَْْتَرَُوَُنَْ عَلََىَ اللَّ  الْلْكَذَِبََِ إِِنْ�َ الَ
هُِ تَفَْْتَرَُوَُنَْ﴾2، والافتراء  َ� هُُ أََذِنَِْ لْلكَُمُْْ أََمٌْ عَلََىَ اللَّ َ� جــل وعلا: ﴿قُلُِْ آللَّ
هــو الكَــذب الــذي يــؤدي إلى الفســاد، ولا تســتعمل هــذه 
الكَلمــة في الكَــذب إلا إذا أحــدث إفســادًا،3 كما نــص على 

ــاء. 4 ــك الفقه ذل

وهــذا مــا تفعلــه الفتيــا المتجــاوزة لعقــال بيئتها وســياقها 
إلى  خطرهــا  يتعــدى  أفذاذهــا،  عــقلاء  ومنطــق  الاجتماعــي 
سلامــة الإنســان والأوطــان والمجتمعــات، والعقــول والأفــكار، 
وقــد نبهنــا النبــي صلى الله عليه وسلم في وقــت مبكَــر على خطــورة الفتــوى 
على سلامــة الإنســان؛ فعَــنْ جَابِــرٍ قَــالَ: خَرجَْنَــا فِي سَــفَرٍ 

1  سورة النحل، رقم الآية: )116( 
2  سورة يونس، رقم الآية: )59(. 
3  الراغب، المفردات، ص: 634. 

ــه كمــا تقــدم بيانــه، ـليــس لأحــدٍ أنْ يصــرِح بهــذا   4  قــول الثعالبــي: )ومعنــى هــذا: أنل التحليــل والتحريــمَ إِنمــا هــو للل
ــه حــرامٌ يقــول  ــه الاجتهــادُ أن ــؤدِي إِلي ــه، ومــا ي ــك عَنْ ــر بذل ــى يخب ــاري تعال ــانِ إلا أنْ يكــون الب ــن مــن الأعي ـــي عَيْ
م مــن أهْــلِ الفتــوى انتهــى.( الثعالبــي، الجواهــر  ـيــه: إِنــي أكْــرَهُُ كــذا، وكذلــك كان مَالِــكٌ يفعــلُ، اقتــداء بمــن تقــدل
الحســان ـــي تفســير القــرآن: 3/ 446، وقــال الزمخشــري: )كفــى بهــذه الآيــة زاجــرة زجــرًا بليغًــا عــن التجــوز ـيمــا 
ــز إلا بعــد  ــز أو غيــر جائ يُســال مــن الأحــكام، وباعثــةٌ علــى وجــوب الاحتيــاط ـيهــا، وألا يقــول أحــدٌ ـــي ـــيء جائ
إتقــان وإيقــان، ومــن لــم يوقــن ـليتــق اللــه وليصمــت، وإلا ـهــو مفتــرٍ علــى اللــه تعالــى(. الزمخشــري، الكشــاف: 

 354 /2
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ــمَ فَسَــأَلََ  لًا مِنَــا حَجَــرٌ فَشَــجَهث فِي رَأْسِــهِ، �ثــمَ احْتَلَ فَأَصََــابَ رَجث
ونَ لِِي رثخْصَــةً فِي التَيَمُــمِ؟ فَقَالثــوا:  أصَْحَابـَـهث فَقَــالَ: هَــلْ تجَِــدث
ــدِرث عَلَى الْمَاءِ فَاغْْتَسَــلَ فَمَاتَ،  ــتَ تقَْ ــكَ رثخْصَــةً وَأنَْ ــدث لَ ــا نجَِ مَ
فَــلَمَا قَدِمْنَــا عَلَى النَبِــيِ صَلَى اللــهث عَلَيْــهِ وَسَــلمََ أثخْبِرَ بِذَلـِـكَ 
ــا  ــوا  فَإِِنََّمََ ــمْ يَعْلمَث ــهث ألََا سَــأَلَثوا إذِْ لَ ــمث اللَ ــوهث قَتَلهَث فَقَــالَ: }قَتَلث

ــا كَانَ يَكَْفِيــهِ أَنْ يَتَيَمَــمَ{. 1 ، إِنََّمََ  شِْــفَاءث  الْعِــيِ السُــؤَالث

وارتبــاط الفتــوى ببيئتهــا وســياقها يقــتضي إدراك الفــرق 
بين الحكــم الشرعــي والفتــوى، فالفتــوى تتعــرض للتــغيرات؛ 
فتتــغير بتــغير الزمــان والمــكان والحــال، فقــد يكــون لــكل حالــة 
فتــوى، أمــا الحكــم الشرعــي فهــو حكــم اللــه تعــالى المتعلــق 
للحكَــم  تنزيــل  هــي  إنَّمَــا  والفتــوى  المكلــفين،  بأفعــال 
وليســت حــكَمًا، ولهــذا يــعبر عنهــا بالــرأي الشرعــي، ولذلــك 
فــإِن مَــن عمــد إلى الفــروع والجزئيــات الفقهيــة المبثو�ــة 
في الكَتــب الفقهيــة وأنزلهــا على نــوازل النــاس ومســائلهم 

1  الحديث أحرجه أبو داود ـي السنن برقم: 336. 
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وأبدانهــم  النــاس  أديــان  الجــاني على  عــن  جنايــة  يقــل  لا 
تراعــى  القَْانـُـونَ  هَــذَا  )وَعَلَى  القــرافي:  يقــول  وأموالهــم؛ 
الفَْتَــاوَى عَلَى طـُـولِ الْأيَـَـامِ؛ فمََــهْمَا تجََــدَدَ فِي العُْــرفِْ اعْــتبَِرهُْ، 
فِي  المَْسْــطوُرِ  عَلَى  تجَْمُــدْ  وَلَا  أسَْــقِطهُْ،  سَــقَطَ  وَمَــهْمَا 
الكُْتـُـبُِ طـُـولَ عُمْــركِ، بـَـلْ إذَا جَــاءَك رجَُــلٌ مِــنْ غَيْرِ أهَْــلِ إقلْيِمِــك 
ــدِهِ  ــرفِْ بلََ ــنْ عُ ــدِك، وَاسْــألَهُْ عَ ــرفِْ بلََ ــرهِِ عَلَى عُ يسَْــتفَْتِيك لا تجُْ
المُْقَــرَرِ فِي  وَدُونَ  بلَـَـدِك  عُــرفِْ  دُونَ  بِــهِ  وَأفَتِْــهِ  عَليَْــهِ  وَأجَْــرهِِ 
كتُبُِــك، فهََــذَا هُــوَ الحَْــقُ الوَْاضِــحُ، وَالجُْمُــودُ  عَلَى  المَْنْقُــولَاتِ 
المُْسْــلمِِيَن  عُــلمََاءِ  بِمقََاصِــد  وَجَهْــلٌ  الدِيــنِ  فِي  ضَلَالٌ  أبَـَـدًا 
وَالسَــلفَِ المَْاضِيَن(.1 فيتــعين أن تراعــى الأعــراف والعــادات، 
ــادات  ــام وع ــرف الع ــد؛ فالع ــكَل بل ــاص ب ــرف الخ ــة  الع ومعرف
النــاس وعملهــم معــتبر وأصــل مــن أصــول الفتــوى؛ ولهــذا 
كان عمــل أهــل المدينــة أصلًا مــن الأصــول، وبنــي عليــه مــا 

يســمى ”فقــه العمليــات أو الماجريــات“ . 2 

1  القراـي، الفروق: 1/ 176.  
2  ينظر ـي الكتب المؤلفة ـي اصطلاح المذاهب.  
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العــام  المنهــج  الســمحة هــذا  الشريعــة  انتهجــت  وقــد 
في الفتــوى رفقًــا بالنــاس وتيــسيراً لأمــور الديــن، ولما يحقــق 
ــبُ النــاس التكلــف  ــك مــن الانســجام في المجتمــع، وتجني ذل
بيــان  عابديــن في  ابــن  يقــول  والتشــدد على المســتفتين، 
النــاس:  عــن  بالتيــسير ورفــع المشــاق  الفتــوى  بيئــة  علاقــة 
)كــثيٌر مــن الأحــكام تختلــف باخــتلاف الزمــان، لتــغيُر عُــرْفِ أهلِــه، 
أو لحــدوثِ ضرورة، أو لفســادِ أهــلِ الزمــان، بحيــث لــو بقــي 
أوَلًا  للــزم  منــه  المشــقة  والضرر  عليــه  كان  مــا  على  الحُكْــم 
التخفيــف  على  المبنيــة  الشريعــة  قواعــد  ولخالــف  بالنــاس، 
أتــمِ  على  العــالم  لبقــاء  والفســاد،  الظلــم  ودفــع  والــيسر 

نظــامٍ وأحسَــن أحــكام(.1

وســياقها  وبِســاطها  الفتــوى  بيئــة  كانــت  هنــا  ومــن 
ركنًــا أساســيًا ومنهجًــا رصينًــا في معالجــة الفتــوى وفهمهــا، 

1  ابــن عابديــن؛ نشــر العَــرْف، ضمــن الرســائل: 2/ 125، وـــي مراعــاة لهــذا الاعتبــار والتطبيــق العملــي لهــذا الأصــل 
كان ابــن أبــي زيــد القيروانــي الملقــب بمالــك الصغيــر، وهــو أحــد أعمــدة الفقــه والفتــوى ـــي المذهــب المالكــي 
اتخــذ كلبًــا للحراســة ـــي بيتــه، ـأنكــر عليــه مــن يجهــل هــذه الأصــول الإـتائيــة قــائلا لــه: كيــف تتخــذه وقــد كرهــه 

مالــك؟ ـأجــاب: )لــو أدرك مالــك هــذا الزمــان لاتخــذ أســدا ضاريــا(. ـــرح زروق علــى متــن الرســالة: 2/ 98-97 
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والــتماس الأجوبــة المناســبة والملائمــة لمجتمعهــا، فالســياق 
محــدد للاعتبــارات المرعيــة، وكاشــف عــن الأعــراف والعــادات 
المتبعة، ومُعين على اســتيعاب ارتباطات الســؤال المتعددة، 

ــوى.   وهــو مدخــل مــن المداخــل المهمــة لسلامــة الفت

فالســياق المقامــي على الخصــوص لــه دلالة ومقتضى، 
و بِسَــاطه يرشــد للأحــوال، ويــدل على الخصوصيــات الثقافيــة 
والاجتماعيــة، التــي ينبغــي أن تفهــم الفتــوى في ضوئهــا، بمــا 
يلــوح إليــه من الظروف والحــوادث، والأعراف والعادات، وخاصة 
في هــذا الــعصر الــذي دخلــت فيــه التــغيرات والتحــولات كل 
مجــال، وأحاطــت بــكل ميــدان، فأصبحــت بيئــة الفتــوى كصريــح 
العبــارة؛ كما قعَــد عــز الديــن بــن عبــد الــسلام هــذه القاعــدة 
ــوَالِ  ــنِ  الْأحَْ ــادَاتِ  وَقرَاَئِ ــةِ  العَْ ــلِ  دَلَالَ ــلٌ فِي  تنَْزِي ــة: )  فصَْ الشرعي
يــحِ الْأقَـْـوَالِ فِي تخَْصِيــصِِ العُْمُــومِ وَتقَْيِيــدِ المُْطلْـَـقِ  مَنْزلِـَـةَ صَرِ
ــةٌ( 1 وذكــر لهــذه القاعــدة أمثلــة كــثيرة، وكما  ــهُ أمَْثِلَ وَغَيْرهِِمَا وَلَ

1  عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام: 2/ 126.  
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قــرر ابــن دقيــق العيــد وكــرر في تأســيس الســياق المقــالي 
مــراد  الدالــة على  فإنهــا  والقرائــن:  )أمــا  الســياق  قــال:  حين 
ــان  المجــملات،  المتكلــم مــن كلامــه، وهــي المرشــدة إلى بي
وتعــيين المحتــملات. فاضبــط هــذه القاعــدة، فإنهــا مفيــدة 
في مواضــع لا تــحصى( 1 وقــال الشــاطبي: )أنََ  الْمسَــاقَاتِ 
ــومٌ  ــذَا مَعْلُ ــوَازِلِ، وَهَ ــاتِ وَالنَ وْقَ ــوَالِ وَالْأَ حْ ــتِلَافِ الْأَ ــفُ  بِاخْ  تَخْتَلِ

ــانِ(.2  ــانِي وَالبْيََ ــمِ المَْعَ فِي عِلْ

مــا  وهــذا  الفهــم  مــن  نــوعين  إلى  بحاجــة  فالمفتــي 
موازيـًـا  فــهمًا  وجعلــوه  الواقــع”  “فهــم  العــلماء  يســميه 
والأولويــة. الأهميــة  الشرعــي في  الحكــم  لفهــم  وموائمـًـا 

ــاء على القاعــدة المقــررة: ”الحُكْــم  على  الشيء  فــرعٌ  بن
عــن تصوره“3وتقــصير المفتــي في فهــم الواقــع يــؤدي بــه 

1  ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام: 2/ 21.  
2  الشاطبي، المواـقات: 4/ 266.  

القراـي؛ العقد المنظوم ـي الخصوص والعموم: 1/ 137.   3
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إلى الخلــل في تنزيــل الحكــم على الواقعــة، والتصور الســليم 
للواقــع ينتــج عنــه رأي شرعــي مســتقيم.

الصائبــة،  للفــــــــــتيا  مــــــــــثلى  وســـــــيلة  فالســياق 
ــؤدي إلى الغلــط والخطــأ والاخــتلال، ولهــذا  ــه يــــــــ وإهــــــــــــمال
كانــت “أكثر أغلاط الفتــاوى مــن التصــور” 1 ولا تكمــل الفتــوى 
الفتــوى  بيئــة  باعتبــار  إلا  أهدافهــا  وتحقــق  غايتهــا  وتبلــغ 
وســياقها ومــا يحيــط بهــا، وإذا أخرجــت الفتــوى عــن ظرفهــا، 
وألبســت صفــة العمــوم، واســتعملت في غير مــا قصــد بهــا، 
المجتمعــات.     في  وإفســاد  الديــن  على  جنايــة  إلى  تحولــت 

ويــزداد هــذا أهميــة بمــا تتميــز بــه البيئــة المعــاصرة 
قوانينهــا  منهــا  لــكَل  التــي  الوطنيــة  الــدول  قيــام  مــن 
ومؤسســاتها وقيادتهــا، ومــا نشــأَ عــن هــذه البيئــة مــن 
ــة،  ــة وتقني ــورات علمي ــة، و� ــاع عالمي ــة، وأوض ــورات هائل تط

1  الحجوي، الفكر السامي ـي تاريخ الفقه الإسلامي: 2/ 571.
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ــالم،  ــاحٍ على الع ــة، وانفت ــات مترابط ــة وعلاق ــغيرات راهن وت
وقيــم إنســانية مشتركــة، وقــوانين دوليــة، بمثابــة منظومــة 
متكَاملــة لســياقَ معــاصر خــاص لم يســبق لــه مثــال، وهــذه 
البيئــة الراهنــة نتجــت عنهــا تحديــات وإشْــكَالات، لا تنفــك 

الفتــوى عنهــا ولا تصــل إلى بــر الأمــان إلا باعتبارهــا.

ولأجــل هــذا كان تكويــن المفتــي في هــذا الــعصر لــه 
أهميــة وخصوصيــة، ولا بــد مــن توفــره على ملــكات خاصــة، 
وتأهيلــه تأهــيلًا شــاملًا للمعــارف المتعــددة والعلــوم الحديثــة، 
وخاصــة تلــك المرتبطــة بالثقافــة والمجتمــع، والإرث والهويــة 
وقــد  الشرعيــة،  الأحــكام  تضلعــه في  زيــادة على  الوطنيــة، 
كان الفقهــاء والأصوليــون ينبهــون على ضرورة هــذا الجانــبُ 
والتطــورات  التقــدم  مــع  الحــال  فكيــف  قديمــا  للمفتــي 
المعــاصرة الهائلــة، وقــد ورد عــن الإمَِــام الشَــافِعِي أنــه )كَانَ 
يقَُــول مَــا مَعْنَــاهُ: دأبــت فِي قِــراَءَة علــم التاَرِيــخ كـَـذَا وكَـَـذَا ســنة 
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النــاصري  الفِْقْــه( ويعقــبُ  بِــهِ على  إلَِا لأســتعين  وَمَــا قرأتــه 
بــكلام يــبين فيــه أهميــة الأعــراف ومراعاتهــا ليــس في الفقــه 
فقــط، بــل حتــى في رســالة الرســل ودعــوات الأنبيــاء، فيقــول: 
)قلــت معنــى كَلَام الشَــافِعِي هَــذَا أنَ علــم التَارِيــخ لما كَانَ 
عوائــد  عَــن  ومفصحًــا  والأجيــال،  الْأمَُــم  أحَْــوَال  على  مطلعًــا 
المُْلـُـوك والأقيــال، ومبينًــا مــن أعراف النَــاس وأزيائهم ونحلهم 
وأديانهــم مَــا فِيــهِ عِبْرةَ لمــن اعْــتبر، وَحِكْمَــة باَلغَِــة لمــن تدبــر 
وافتكــر، كَانَ معينًــا على الفِْقْــه وَلَا بـُـد، وَذَلـِـكَ أنَ جــلّ الْأحَْــكَام 
الشَرْعِيَــة مَبنِْــيّ على العْــرف، وَمَــا كَانَ مَبْنِيــا على العْــرف لَا 
بـُـد أنَ يطــرد باطــراده وينعكــس بانعكاســه؛ وَلهَِــذَا تــرى فتــاوي 
ــاء تخْتلَــف باخْــتلَاف الْأعَْصَــار والأقطــار، بــل والأشــخاص  الفُْقَهَ
وَالْأحَْــوَال، وَهَــذَا السَــبَبُ بِعَينِْــه هُــوَ السِرّ فِي اخْــتِلَاف شرائــع 
الرسُُــل عَليَْهِــم الــصَلَاة وَالــسَلَام، وتباينهــا حَتَــى جَــاءَ مُــوسََى 
بشرع وَعِــيسََى بآخــر، وَمُحَمّــد بســوى ذَلـِـك صلى اللــه على 

جَمِيعهــم وَســلم(.1 

1  الناصري، الاستقصاء: 1/ 60.  
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وهــذه طبيعــة الفقــه المنتــج للحكَم الشرعي الســليم؛ 
فــكَان مــن شروط المفتــي الفقيــه أن يكَــون على درايــة 
بأَحــوال مجتمعــه، ومعرفــة مــا يتعلــق بأَمــور الدنيــا والديــن، 
ــاس  ــط بالن ــة، ويختل ــة والدنيوي ــارف الديني ــع بين المع والجم
ويحاورهــم ويعــرف مذاهبهــم و�قافتهــم ومــا يــدور بينهــم؛ 
يقــول الخطيــبُ البغــدادي في بيــان ذلــك:  )وَاعْلَــمْ أنََ العُْلُــومَ 
ــهُ يحَْتَــاجُ  كلُهََــا أبَاَزِيــرُ الفِْقْــهِ، وَليَْــسَ  دُونَ  الفِْقْــهِ  عِلْــمٌ إلَِا وَصَاحِبُ
ــقَ  ــاجُ أنَْ يتَعََلَ ــهَ يحَْتَ ــهُ، لِأنََ الفَْقِي ــهِ الفَْقِي ــاجُ إلِيَْ ــا يحَْتَ إِلَى دُونِ مَ
ــا وَالْْآخِــرةَِ، وَإِلَى  ءٍ مِــنْ أمُُــورِ الدُنيَْ ــةِ كلُِ شََيْْ ــرفٍَ مِــنْ مَعْرفَِ بِطَ
ــورِ  ، وَأمُُ ــخِلَافِ وَالضِــدِ، وَالنَفْــعِ والضُرِ ــزلِْ، وَالْ ــةِ الجــدّ وَالهَْ مَعْرفَِ
فمَِــنْ  مِنْهُــمْ،  المَْعْرُوفـَـةِ  وَالعَْــادَاتِ  بيَْنَهُــمْ،  الجَْارِيـَـةِ  النَــاسِ 
ــكَ  ــدْركَِ ذَلِ ــنْ يُ ــاهُ وَلَ ــا ذكََرنَْ ــعِ مَ ــرُ فِي جَمِي ــي النَظَ شَرطِْ المُْفْتِ
وَالمَْقَــالَاتِ  النِحَــلِ  أهَْــلِ  مِــع  وَالِاجْــتِمَاعِ  الرجَِــالِ،  بِمُلَاقـَـاةِ  إلَِا 



31

المُْخْتلَفَِــةِ، وَمُسَــاءَلتَِهِمْ، وكََثْرةَِ المُْذَاكَــرةَِ لهَُــمْ، وَجَمْــعِ الكُْتُــبُِ، 
وَدَرسِْــهَا، وَدَوَامِ مُطاَلعََتِهَــا ... (. 1 

فيجــب على المفتــي المعــاصر ليكَــون مســتوعبًا لبيئته 
وســياقَ الفتــوى في مجتمعــه، أن يتــزود مــن جميــع العلــوم 
في عصره، كما يقــول ابــن الجــوزي:  )للفقيــه  أن  يطالــع مــن 
كل فــن طرفـًـا: مــن تاريــخ، وحديــث، ولغــة، وغير ذلــك؛ فــإن 
الفقــه يحتــاج إلى جميــع العلــوم، فليأخــذ مــن كل شَيْء منهــا 
مــهما.(2 ووصــم ابــن عابديــن مــن جهــل أحــوال أهــل زمانــه مــن 
المفــتين بالجهــل حين قــال: )مــن لم يكــن عــالماً بأهــل زمانــه 

فهــو جاهــل(. 3

فالنطــاق المــكاني بمــا ينــدرج فيــه مــن الثقافــة والهويــة 
الوطنيــة ومصالــح الوطــن، والمســتجدات المعــاصرة، مكــون 

1  الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 2/ 334.  
2  ابن الجوزي، صيد الخاطر: 451.  

3  ابن عابدين: نشر العرف، ضمن الرسائل: 125/2.
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بالأحــوال  لارتباطهــا  الفتيــا؛  تصــور  عليــه  ينبنــي  أســاسي 
والأشــخاص والأزمنــة والأمكنــة، وتنوعهــا بحســبُ اختلاف هذه 
العوامــل، فليســت الفتــوى على مقــاس واحــد، ومــن هنــا 
فالفتــوى مســؤولية وطنيــة للمفتــي، يعمــل في الفتــوى 
ــه أي أذى  ــه، وتجنيب ــرص على تنميت ــه والح ــاة وطن على مراع
أو ضرر متوقــع مــن الفتــوى، كما أن المفتــي لا ينبغــي أن 
الــذي يفهمــه جيــدًا، ولا يقحــم  يفتــي إلا في ظــل الواقــع 
نفســه في قضايــا البلــدان الأخــرى التــي قــد لا يفهمهــا، ومــن 
هنــا كانــت الفتــوى والدولــة الوطنيــة مرتبــطين ارتباطًــا وثيقًــا؛ 
لأن لــكل دولــة خصوصياتهــا الدينيــة وهويتهــا الثقافيــة، وهــذا 
ــرة للحــدود.   ــاوى العاب هــو الســببُ المبــاشر في خطــورة الفت



33



34

المبحـث الثاني:
الدولـــــــــة الوطـنية 
بثوصَـــــــلة الفــــتوى 
الشرعـــية ومظلتها
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ــا  ــوى خصوصً ــا والفت ــي عمومً ــاب الدين ــة الخط إن علاق
بالدولــة الوطنيــة في حقــب مــن التاريــخْ ليســت على مــا 
يــرام، وفي ظــل الظــروف المعــاصرة والأوضــاع المســتجدة، 
تعــتبر قضيــة الدولــة الوطنيــة مــن أهــم الأولويــات وأعــوص 
التصــورات،  مــن  كــثير  لتصحيــح  يدعــو  مــا  وهــو  التحديــات، 
فالواقــع  المســتجدات،  هــذه  ظــل  في  الفتــوى  وتقويــم 
الراهــن ليــس كالــذي قبلــه حيــنما كانــت الأمميــة جاثمــة على 
ــدول  ــتوجبه عصر ال ــا يس ــدول والأصقــاع، وأول م كــثير مــن ال
الوطنيــة هــو التحــرر مــن آ�ــار تلــك المرحلــة؛ ســواء منهــا 
الآ�ــار الفقهيــة والإفتائيــة والاجتماعيــة، ومــن ذلــك اعتبــار 
الانــتماء الدينــي مضــادًا للانــتماء والــولاء للوطــن، وأن الدولــة 

للإسلام. مخالفــة  الوطنيــة 

نارهــا  تخمـــــد  لا  الوطنــي  والانــتماء  المواطنــة  ولأن 
في الأحشــاء، ولا يخفــت نورهــا في الأرجــاء، فقــد تحولــت 
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اليــوم بعــد التطــورات المعــاصرة لتكــون مســؤولية قانونيــة 
ــوم  ــدول الي ــه؛ فال ودســتورية وتعاقديــة بين المواطــن ودولت
أصبحــت تتكــون مــن ثقافــات وفئــات وأديــان وأعــراق، ومكونــات 
متعــددة، وقــد لا يكــون لبعضهــا قناعــات إفتائيــة، ولا إيمــان 
بمرجعيــة واحــدة، فتبقــى الدولــة الوطنيــة المؤسســة على 
كل  تتجــاوز  التــي  الحاكمــة  العلاقــة  هــي  والتعــدد،  التنــوع 
العلاقــات، ولهــا الأولويــة على بقيــة الدوائــر والانــتماءات، ولا 

يوجــد في الشرع مــا يناهــض هــذا.

وقبلتهــا  الإفتــاء  مؤسســة  بوصلــة  كانــت  هنــا  ومــن 
ــي  ــة ه ــة الإفتائي ــة، فالمؤسس ــة الوطني اللاحبــة هــي الدول
التــي  الشرعيــة  الخطــط  مــن  وخطــة  وطنيــة،  مؤسســة 
تتــولى حفــظ الديــن الــذي هــو أول الضروريــات الشرعيــة، 
ــدوام، وهــي إنمــا تعمــل  ــان على ال ــات الأدي ــن كلي ــة م وكلي
مؤسســات الدولة  بجانــبُ  ومقاصدهــا  أهدافهــا  أنبــل  في 
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الوطنية، لتحقيــق الاســتقرار والســكينة، والتمــكين للوطــن 
لهــا،  راعــي  الفتــوى ســائبة لا  في كل المجــالات، فليســت 
مرســلة يتعــرض لهــا كل راغــبُ فيهــا، بحيــث لا حــارس يحرســها، 
ولا جهــة مســؤولة تشرف عليهــا، ولا شروط وضوابــط لمــن 
يتولاهــا، فــإذا كان هــذا الحــال قــد مــر على الفتــوى في فترات 
تاريخيــة، فإنهــا تحــت مظلــة الدولــة الوطنيــة التي هــي الصيغة 
الضروريــة المعــاصرة للحكــم، تتبــع فيهــا الفتوى لأعلى ســلطة 

فيهــا، وتكــون مقننــة مضبوطــة بقــوانين ومعــايير محــددة.

للفتيــا  الأصلي  الوضــع  بيــان  في  خلــدون  ابــن  يقــول 
ومكانتهــا ضمــن الخطــط الدينيــة الشرعيــة في الدولــة الوطنية: 
)اعلــم أنًَ الخطــط الدينيــة الشرعيــة مــن الصلاة والفتيــا والقضاء 
والجهــاد والحســبة كلهــا مندرجــة تحــت الإمامــة الــكبرى ... داخلــة 
فيهــا، لعمــوم نظرهــا،... وتصرفهــا في ســائر أحــوال الملــة 
الدينيــة والدنيويــة، وتنفيــذ أحــكام الشرع فيهــا على العموم(.1 

1  ابن خلدون، التاريخ: 273/1.  
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ويوضــح الغــزالي أن هــذا الســببُ والــوازع هــو مــا جعــل الأوائــل 
مــن الصحابــة ومــن بعدهــم يتحاشــون الفتــوى ويترامونهــا فيما 
بينهــم حين قــال : )فلقــد قبــض رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــن آلاف مــن 
الصحابــة رضي اللــه عنهــم، كلهــم عــلماء باللــه أثنــى عليهــم 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ولم يكــن فيهــم أحــد يحســن صنعــة الــكلام، 
رجلًا،  عشر  بضعــة  إلا  أحــد  منهــم  للفتيــا  نفســه  نصــبُ  ولا 
ــه عنــهما منهــم، وكان إذا ســئل  ــن عمــر رضي الل ولقــد كان اب
عــن الفتيــا يقــول للســائل: اذهــبُ إلى فلان الأمير الــذي تقلــد 
الفتيــا في  النــاس وضعهــا في عنقــه؛ إشــارة إلى أن  أمــور 

ــة  والســلطنة(.1 ــع  الولاي ــا والأحــكام  مــن  تواب القضاي

الحقــوق  يعنــي  الــذي  الوطنيــة  الدولــة  فمفهــوم 
ــو: )منظومــة قانونيــة تشــتمل  ــبات والالتزامــات هـــــــ والواجـــــ
على الدســتور والقــوانين المختلفــة، والنظــم واللوائــح التــي 
تســاوي بين جميــع المواطــنين، في جميع الحقوق والواجبات، 

1  الغزالي، إحياء علوم الدين: 1/ 23.  
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تجعــل الــولاء والانــتماء للدولــة ودســتورها وقوانينهــا ورموزهــا 
وقيادتهــا(. 1

رأس  على  الوطنيــة  والدولــة  الفتــوى  ثنائيــة  وتــأتِي 
ــة  ــة خاصــة في هــذا الــعصر ؛ لأن الدول ــات، ولهــا أهمي الأولوي
الوطنيــة هــي المظلــة الســليمة للفتيــا، ولا يمكــن لهــا أن 
تكــون تابعــة لكيانــات أخــرى، ويعظــم التحــدي خطــورة أن الدولــة 
الوطنيــة في الماضي القريــبُ لم يكــن لهــا مفهــوم واضــح 
محــدد بدقــة، ولم تنــل مــا تســتحق مــن الممارســة والتنزيــل 
عليهــا،  تحــث  الشرعيــة  الأصــول  أن  رغــم  الــكافي،  بالشــكل 
فــكان تصورهــا في جــزء غير يــسير مــن الفتــاوى مخــتلًا، ولما 
أســس  على  وشــيدت  وســادت  الوطنيــة  الــدول  اســتقرت 
دقيقــة،  وقــوانين  حكيمــة،  وقيــادة  أمينــة،  وحــدود  متينــة، 
وعلاقــات ســليمة، أصبــح هــذا العــنصر مــن أهــم التحــولات 
الراهنــة التــي يجــبُ مراعاتهــا واعتبارهــا في الفتيــا في هــذا 

1  النعيمي، الدولة الوطنية: 38.  
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الــعصر، إذ أضحــت الدولــة الوطنيــة �ابتًــا من الثوابــت المعتبرة 
بدونــه،  الشرعــي  الحكَــم  بيــان  اســتيفاء  يمكَــن  لا  التــي 
وصيانتــه،  الديــن  حفــظ  على  والســاهرة  الحارســة  فهــي 
ــات  ــة والضروري ــات الشرعي ــتدامة الكَلي ــة لاس ــي الضامن وه
الخمــس، والقــادرة على اســتيعاب أولويــات المجتمــع واعتبــار 
تدينــه الفطــري وعاداتــه الاجتماعيــة، وهــي المرجعيــة الأولى 
ضمــن المرجعيــات المعــتبرة للإفتــاء، المتمثلــة في الحاكــم 
المســؤول الأول فيهــا، والــذي تضرب باســمه مراســم الإفتــاء، 
ــة  ــة الدول ــوى صيان ــؤولية الفت ــت مس وترعــى خططــه، فكَان
الوطنيــة وتحصينهــا مــن كل مــا يثلحــق بهــا الضرر، مــن عوامــل 

التطــرف والتشــدد والاختلافــات وتقســيم المجتمــع.

العادلــة،  المبــادئ  على  تقــوم  الوطنيــة  فالدولــة 
الشــاملة،  والتنميــة  الإنســانية،  والكرامــة  النبيلــة،  والقيــم 
والانــتماءات الوطنيــة، لأن في ظلهــا تتحقــق الحيــاة، وتحفــظ 
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الأديــان والأوطــان، وتصــان كرامــة الإنســان، وتراعــى مصالــح 
في  ركــزت  الإسلاميــة  والشريعــة  معاشــهم،  في  النــاس 
إرســاء دعائــم الدولــة الوطنيــة على مبــدأ مهــم وأســاسي، 
تثبنــى عليــه هــو طاعــة الحاكــم  فوتدهــا وعمادهــا الــذي 
ورئيــس الدولــة، فهــو المفــوَض في تــدبير شــؤونها والنظــر 
في أمورهــا، فنظــره أوســع الأنظــار كما قــرر الفقهــاء، وهــو 
الــذي يحمــي الوطــن، ويصــون الديــن مــن الاخــتلالات، ويــسير 
فيهــم بالعــدل، ويلُــزم النــاس بالطاعــة والقــوانين والأنظمــة، 

وفي ذلــك حفــظ لمصالحهــم وقيــام بمصالــح وطنهــم.

فــإذا كانــت الســعادة والفــوز في الدنيــا والْآخــرة هــي 
البغيــة ورغبــة كل إنســان في الحيــاة؛ فــإن ذلــك منــوط بالحاكــم 
وطاعتــه والاجــتماع على أمــره، )فبــان أن الحاكــم ضروري في 
نظــام الدنيــا، ونظــام الدنيــا  ضروري  في  نظــام  الديــن، ونظــام 
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مقصــود  وهــو  الْآخــرة  بســعادة  الفــوز  في  ضروري  الديــن 
الأنبيــاء قطعًــا(. 1

تحــت مظلــة  يعمــل  الــذي  فــإِن المفتــي  ومــن هنــا 
وإنَّمَــا  الذاتيــة،  بالمشروعيــة  يتمتــع  لا  الوطنيــة  الدولــة 
يكَتســبها مــن الحاكــم الــذي هــو مــن لــه الإذن بالفتــوى، 
وتقليــد المســتحقين وتعــيين المفــتين، فــإِن لم يكَــن الحاكم 

مفتيــا بالفعــل فهــو بالقــوة كما يقــول المناطقــة.

فــكَما أن الفتــوى حاجــة دينيــة للأفــراد والرعيــة، فهــي 
في المقابــل حــق مــن حقــوقَ الدولــة الوطنيــة، ومســؤولية 
مــن مســؤولياتها، لا يجــوز لأحــد الافتيــات عليهــا في هــذا 
محــددًا  المفتــي  دور  ويبقــى  العظيــم،  والشــأَن  الأمــر 
مقيــدًا بإطــار هــذه الدولــة، تابعًــا لاختياراتهــا، منقــادا لقراراتهــا 
وأنظمتهــا، مــعبراً عــن رؤيتهــا ومقاصدهــا، منفــذًا لأوامرهــا، 

ــة ينبغــي أن لا تغيــب عــن ذهــن المفتــي؛ وهــي أن عــز  1  الغزالــي؛ الاقتصــاد ـــي الاعتقــاد: 128، وهــذه المعادل
قائــد الوطــن مــن عــز الديــن، وبانتظــام أمــور الحاكــم تتنظــم أمــور الديــن.
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فمنظومــة الإفتــاء في ظــل الدولــة الوطنيــة أقــرب مــا تكــون 
إلى الشــخصية الاعتباريــة القانونيــة، بمــا تمثلــه مــن حقــوق 
والتزامــات ومــا يصــدر عنهــا مــن بيانــات رســمية لهــا أثرهــا في 
المجتمــع، ومــا تحملــه مــن مســؤولية جســيمة، مما يضفــي 
عليهــا تلــك الصفــة الاعتباريــة القانونيــة، ينصهــر فيهــا الــرأي 
تلــك  مــن  الوطنيــة  قيمتــه  ويكتســبُ  للمفتــي  الفــردي 
ــاء  ــع المــؤسسي للإفت المؤسســة، وهــذا يتوافــق مــع الطاب
في  الطبيعيــة  الشــخصية  لأن  والأنجــع،  الأليــق  هــو  الــذي 

الإفتــاء أقــرب إلى الزلــل والغلــط وأدعــى للخطــأَ والخلــل.

وقــد كانــت خطة الفتوى تاريخيًا في المجتمع الأندلسي 
تــؤدي هــذا الــدور، فتجعــل للفتــوى اعتبــارًا عظــيمًا، وتقــي 
المجتمــع مــن فتــوى الأفــراد، 1 فــكان عندهــم مــا يســمى: 
ــا أهــل  بـ“الفقهــاء المشــاورين“ و“ الفقيــه  المشــاور“ و“فتي

1  )وبمــا أن كلمــة  »مفتــي« تعنــي كلمــة  »مشــاور«، ـلا حــرج علينــا هنــا مــن اســتخدام أي اللفظيــن لأنهمــا يؤديــان 
نفــس المعنــى.( انظــر: نظــم حكــم الأموييــن ورســومهم ـــي الأندلــس: 2/ 793. 
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هــذا  وأصــل   1 أصحــاب  الفتــوى“  و“ المشــاورين  الشــورى“ 
مــا ورد عــن أبي بكــر رضي اللــه عنــه أنــه ”كَانَ إذَِا نـَـزلََ بِــهِ أمََــرٌ 
ــنَ  ــالًا مِ ــا رجَِ ــهِ وَدَعَ ــلِ الفِْقْ ــرَأيِْ وَأهَْ ــلِ  ال ــهِ  مُشَــاوَرةََ  أهَْ ــدُ  فِي يرُِي
المُْهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَْــارِ دَعَــا عُمَــرَ وَعُــثمَْانَ وَعَليًِــا وَعَبْــدَ الرحَْمَــنِ بـْـنَ 
عَــوْفٍ وَمُعَــاذَ بـْـنَ جَبَــلٍ وَأبَُيَ بـْـنَ كعَْــبٍُ وَزَيـْـدَ بـْـنَ ثاَبِــتٍ، وكَلُُ 
هَــؤلَُاءِ كَانَ يفُْتِــي فِي خِلَافـَـةِ أبَِي بكَْــرٍ، وَإنَِمـَـا تـَـصِيُر فتَـْـوَى 
النَــاسِ إِلَى هَــؤلَُاءِ، فـَـمَضَى أبَـُـو بكَْــرٍ عَلَى ذَلـِـكَ، ثـُـمَ وَلِيَ 
عُمَــرُ فـَـكَانَ يدَْعُــو هَــؤلَُاءِ النَفْــرَ، وكََانـَـتِ الفَْتـْـوَى تـَـصِيُر وَهُــوَ 

خَلِيفَــةٌ إِلَى عُــثمَْانَ وَأبَُيّ وَزَيـْـدٍ“. 2

إن الدولــة الوطنيــة بالنســبة إلى الفتــوى هــي الإطــار 
ــا  ــتين، ومنظاره ــنها الم ــكَين، ورس ــا الم ــي، وحصنه المرجع
الواقــع،  بــه  وتــبصر  الرؤيــة،  بــه  تســتبين  الــذي  الصــافي 

1  تنظر هذه المصطلحات ـي مصادر التراجم الأندلسية. 
2  ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى: 2/ 351، وترجــم لهــذا الأثــر بقولــه: )  بَــابُ أَهْــلِ الْعِلْــمِ وَالْفَتْــوَى مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ 

ــهِ صلّــى اللــه عليــه وســلم(  اللل
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وتعــرض عليــه الوقائــع، ولا ينبغــي وقــوف الفتــوى والاجتهــاد 
الفقهــي بالمرصــاد أمــام الدولــة الوطنيــة، بــل واجــبُ الوقــت 
لإرســاء  الجهــود  ومواكبــة  والفقهيــة  الإفتائيــة  الاســتجابة 
دعائمهــا وتوطيــد أركانهــا؛ بترشــيد الإفتــاء والخطــاب الدينــي، 
والمقاصــد،  والقيــم  والأصــول  الكليــات  على  فيــه  والتركيــز 
ــاوى المتجــاوزة بتفكيكهــا وإحلال  والتخلــصِ مــن أرشــيف الفت
فتــاوى ملائمــة محلهــا، حتــى لا تكــون مصادمــة مــع الدولــة 
الوطنيــة ومختلــف مكوناتهــا، والحريــات الدينيــة لســكانها، لهذا 
الفتيــا  لتوجيــه  وســيلة  وتنظيمهــا  الفتــوى  مأسســة  كانــت 
لوجهتهــا الصحيحــة، والحفــاظ على الروايــة الســليمة لتعاليــم 
الديــن الحنيــف، والإبقــاء على حيويتهــا واســتدامتها، ومواجهــة 
التطــرف والغلــو والتشــدد في المجتمعــات، ورعايــة مصالــح 

النــاس، والالتــزام بقيــم التيــسير والتســامح والاتــزان.
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فينبغــي إذن أن تتبــوأ الدولــة الوطنيــة في الاجتهــاد 
والفتــوى في هــذا الــعصر منزلــة الرفعــة، وأن تكَــون لهــا 
الاجتهــاد  قبلــة  فتصبــح  الأهميــة،  مراتــب  في  الصــدارة 
ــا،  ــظ حدوده ــا، وحف ــق مصالحه ــل على تحقي ــوى؛ تعم والفت
والعمــل بتوجيهــات قيادتهــا، ورعايــة مجتمعهــا، والرفــع مــن 
تنميتهــا وتطورهــا، ودعــم أمنهــا واســتقرارها ووحدتهــا، 
الدوليــة  للمواثيــق  مراعيــة  الوطنيــة،  الســيادة  على  أمينــة 
الفقهيــة، متســقة  للحلــول  الإنســانية، مســتدعية  والأخــوة 
مــع مــا يشــهده العــالم مــن التطــور والتقــدم العلمــي، فــكل 
فتــوى أو اجتهــاد تغيــبُ عنــه هــذه المبــادئ والغايــات فهــي 

مــن التحديــات التــي تواجههــا الدولــة الوطنيــة.



47



48

المبحث الثالث:
اعتبارات الفـــــتوى 
الشـــــــــرعـــــــــــــية
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إن الفتــوى الشرعيــة المســؤولة لهــا اعتبــارات متنوعــة، 
الاتصــال  وفقــدان  إلغاؤهــا  أو  الاعتبــارات  هــذه  وإهمال 
بالواقــع، والغيــاب عــن حيــاة النــاس مــن أكثر العلــل والْآفــات 
التــي تحُــدث اضطرابـًـا وانفصامًــا في الفتــوى الشرعيــة في 
هــذا الــعصر، لأن نظــر الفتــوى أوســع الأنظــار وأشــملها، ولدى 
المفتــي والمجتهــد مــن أصـــــــول الســــــــعة والمرونة والنظــر 
الواقعــي والمصلحــي في الشريعــة الإسلاميــة مــا يســتوعبُ 
جميــع المســتجدات، بشرط أن لا تغيــبُ عنــه جميــع الاعتبــارات 

المشروعــة. 

ــدلّ  ــار” في حقيقتهــا ومادتهــا ت وذلــك أن كلمــة “الاعتب
في أصلهــا الاشــتقاقي على  النفــوذ والمضّي في الشيء، 
والانتقــال  مــن  حــال  إلى  حــال، ومنــه “عبــور” النهــر مــن جانبيــه، 
و“الــعبرة“ التــي يــعبر بهــا مــن الجهــل إلى العلــم؛ و“العِبــارة“ 

وهــو: الــكلام الــذي يَــعْبُر بالمعنــى إلى المخاطَــبُ. 1

1  ابن ـارس، مقاييس اللغة 4/ 209 مفردات الراغب: 320 
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الفقهيــة  المدونــات  في  منــتشر  الاعتبــار  ومصطلــح 
وفتــاوى المفــتين، يطلقونــه على معــاني متقاربــة، فمــرة 
بمعنــى الاشتراط، ومــرة بمعنــى الإناطة، وقــد عُرف اصطلاحًا 
بأنــه:  وقيــل  الحكــم(1  ترتــبُ  في  بــالشيء  ) الاعتــداد  بأنــه: 
)النّظــر في حقائــق الأشــياء وجهــات دلالتهــا ليعــرف بالنّظــر 

فيهــا شَيْء آخــر مــن جنســها(. 2

التــي  الاعتباريــة  الأمــور  هــي  الفتــوى:  فاعتبــارات 
المتعلقــة  والأنظــار  الزوايــا  اســتيعاب  إلى  بهــا  يتوصــل 
لواقعهــا  وموافقتهــا  وسلامتهــا،  وانضباطهــا  بالفتــوى، 
إدراكهــا  وبيئتهــا ومجتمعهــا، وهــذه الأمــور يتفــاوت في 
ــوى  ــاء الفت ــا كمال بن ــدون، وفي مراعاته ــون والمجته المفت
وجودتهــا؛ فقــد يتفطــن إليهــا المجتهــد والمفتــي؛ لأن هــذه 
الاعتبــارات هــي زوايــا قــد تخطــئ الــعيُن بعضهــا، ولا يحيــط 
النظــر بكليتهــا، ولكَــن عين الإفتــاء لا ينبغــي أن تغيــب عنهــا 

1  الفيومي، المصباح المنير: 2/ 389. 
2   الكفوي، الكليات: 147. 
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أدنى تلــك الاعتبــارات، فتحتــاج إلى نظــر دقيــق، وتحقيــق؛ 
وذلــك أن تلــك الأمــور قــد لا يكــون لهــا وجــود في الواقــع، 
)وَالِاعْتِبَــار يُطلــق تَــارَة وَيُــرَاد بِــهِ مُقَابــل الْوَاقِــع، وَهُــوَ اعْتِبَــار 
ــسَ بِثاَبِــت فِي الوَْاقِــع،  مَحْــض يقَُــال: هَــذَا أمَــر اعتبــاري: أيَ ليَْ

وَقــد يطُلــق وَيـُـراَد مَــا يقَُابــل المَْوْجُــود الخَْارجِِــي(. 1

وقــد أمــر اللــه تعــالى بالاعتبــار؛ فقــال ســبحانه: ﴿فْاَعْْتُبَُرُِوَُا 
يَسَْْتَنَْبِْطُِوُنَهَُُ  �ذَِيِنََ  الَ ﴿لْعَْلَِمَِهَُُ  ســبحانه:  وقــال   2 الَْأََبْصَِْارُِ﴾  أَُوَلِيِ  يَاَ 
اعتبــار  والاعتبــار  والاســتنباط،  بالاعتبــار  اللــه  فأمَــرَ  مِنِْْهَمُْْ﴾3 
الشيء بــغيره وإجــراء حكمــه عليــه، والاســتنباط إخــراج المعنــى 
المــودع في النــصِ، 4 وكلاهما وظيفــة للمجتهــد والمفتــي، 
والقاعــدة أن الاعتبــارات تراعــى،  وَأن اخْــتِلَاف  العْبــارَات  باخْــتلَاف 

الاعتبــارات 5. 

1  الكفوي، الكليات: 147.
2  سورة الحشر، الآية: 2.

3  سورة النساء، الآية: 83
4  الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 3/ 402. 

5  الكفوي، الكليات: 713.
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فلا يصــح للمفتــي أن يجــري في فتاويــه على مــا هــو 
الفقــه  ومدونــات  والفتــاوى،  النــوازل  كتــبُ  في  مبثــوث 
الاعتبــارات المســتجدة  تلــك  نظــره  مــن  الشرعيــة، مســقطاً 
جهــة،  كل  مــن  الفتــوى  تداهــم  والتــي  الــعصر،  هــذا  في 
فهــذا الــعصر يغايــر العصــور الســابقة، وكذلــك غالــبُ الأمكنــة 
والأمصــار لم تعــد على عهدهــا الســابق، فحدثــت التــغيرات 
والتحــولات، وتبدلــت الأعــراف والعــادات، والقاعــدة أن الفتيــا 
تتبــدل بتــغير الزمــان وتــغير العــادات والأحــوال، إذ إن الزمــان 
والمــكان في حقيقــة الأمــر لا يتــغيران، ولكــن أحــوال النــاس 
هــي التــي يعــرض لهــا التــغير، ويطــرأ عليهــا التجــدد؛ بتجــدد 
متطلباتهــم وحاجاتهــم، وأفكارهــم وأخلاقهــم ومعاملاتهــم، 
المجتمعــات  مــن  غيرهــم  على  وانفتاحهــم  وســلوكياتهم 
الأخــرى، فتتــغير وفقــا لذلــك عاداتهــم وأعرافهــم، بنــاء على 

العــرف ومراعاتــه. اعتبــار 
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الاســتيعاب  على  قــاصرة  غير  الشرعيــة  والأصــول 
والمواكبــة، بــل هــي مســعفة ومســاعِدة على تجديــد النظــر، 
ولا تتوقــف على مــد هــذا التطــور بالوســائط الشرعيــة مــن 
كل الأدوات الاجتهاديــة؛ المســتنبطة بالأدلــة أو القيــاس أو 
المصلحــة أو الاستحســان، أو غيرهــا مــن الأدلــة الفرعية، وقبلة 
النــاس في  اعتبــار مصالــح  المفتــي والمجتهــد في ذلــك 
ــارات الفتــوى  معاشْــهم ومعادهــم، ولهــذا كان إهمال اعتب
الشرعيــة المختلفــة في هــذا الــعصر اخــتلالًا ونقصًــا يشــوب 
ــببًا في  ــك س ــا، وتكَــون بذل ــن مراميه ــوى ويعرقلهــا ع الفت

ــه. ــم ب ــة له ــا لا طاق ــم م ــاس وتكَليفه ــداء على الن الاعت

والاعتبــارات الإفتائيــة العامــة جاريــة على هــذا القانــون 
العــام الــذي وضعــه العــلماء في هــذا البــاب، ونبهــوا على خطــأ 
بــه وهــو: ”تــغير الاجتهــاد والفتــوى  بتــغير الأحــوال  الإخلال 

والأزمنــة والأمكنــة والأعــراف والنيــات“.1

الزركشي؛ البحر المحيط: 1/ 219.   1
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ــدو كل عصر  ــسير مجته ــل ي ــون الأصي ــذا القان وعلى ه
ومفتــوه، معتديــن بــكَل الاعتبــارات الراهنــة في زمنهــم، 
لــكَل  مســعفة  ينابيعهــا،  تجــف  لا  الشريعــة  أن  موقــنين 
يعَــة  ناظــر معــتبِر، وفــق أصــول الشرع المحكَمــة: )فَــإِن الشَرِ
اللــه  الحِْفْــظ مَأمُْونـَـة الإضاعــة، متكفلــة فِي ذمَــة  مَضْمُونـَـة 
ــا فِي  ــه لهََ ــك أنَ يؤهــل الل ــزم مــن ذَلِ ــام السَــاعَة، فيَلْ إِلَى قي
كل عصر قومــة بأمرهــا وخزنــة لسرهــا، يســتنيرون جواهرهــا، 
ويســتبينون بواطنهــا وظواهرهــا، ويعالجــون إرواء كل فصــل 
ــون  ــك الفَْصْــل، ويتنزل ــق بالحكمــة المضبوطــة فِي ذَلِ ــا يلَِي بِمَ
ــرُوع المتفقــة  ــة الفُْ ــح الســوانح المُْخْتلَفَ ــكَام على المْصَال الْأحَْ
الأصَْــل، وَإِلَى هَــذِه النُكْتـَـة أشََــارَ مَالــك رحَمَــه اللــه فِي متقادم 
ــوا مــن  ــا أحَْدَثُ ــاوَى بِقــدر مَ ــاس فتََ ــه: ”تحــدث للنَ العصــور بقول
مَحْصُــور فِي  أنَــه  زعــم  وَاســع فمَــن  اللــه  الفُْجُــور“. وَفضــل 
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ــح  ــا أفَلْ بعــض العصــور فقــد حجــر وَاسِــعًا، ورضى بالهوينــا، وَمَ
ــا عقــبُ النجيــبُ ــا، وَرُبمَ ــا قانعً مــن أصبــح بهَ

والليـالِي كما علمت حبالى       مقربات  يلدن  كل عجـيب.1

فلــكَل زمــان ومــكَان اعتبــارات، وعلى قدرهــا وبحســبها 
الشرعيــة  الأحــكام  فحتــى  والمجتهــدون،  المفتــون  يفتــي 
كالواجــبُ والحــرام والمنــدوب أنيطــت بتلــك الاعتبــارات، فمــن 
قواعــد البــاب مــا ذكــره بعــض العــلماء أن: )الأحــكام الشرعيــة 
 أمــور  اعتباريــة، ولهــذا يجــوز تبدلهــا وتغيرهــا بحســبُ الأشــخاص 

والأزمــان(.2 

وعلى إثــر ذلــك فللفتــوى ضوابــط واعتبــارات وموازيــن 
ينبغــي للمفتــي الانــطلاق منهــا وأخذهــا في الاعتبــار قبــل 
مــن شروط المفتــي  الفتــوى، ولهــذا جعلــوا  الإقــدام على 

1  ابن المنير، المتواري على أبواب البخاري: 35. 
2  السبكي، الإبهاج ـي ـرح المنهاج: 7/ 2836.
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مــن  تختلــف  الاعتبــارات  وهــذه  الاعتبــار(1  )صحيــح  يكــون  أن 
يخَْتلَِــفُ  الِاعْتِبَــارُ  إنَمـَـا  الوَْاحِــدُ  ءُ  فتــوى إلى فتــوى، )فــالشَيْ
وعلى ســبيل المثــال كان الاجتهــاد  الحَْيْثِيَــةِ،(2  بِاعْتِبَــارِ  فِيــهِ 
واعتباراتــه،  خصوصياتــه  لــه  كورونــا  جائحــة  في  والفتــوى 
وكان الاحتــكَام فيــه إلى أصــول شرعيــة معــتبرة، وأنتجــت 
في  أســهمت  شرعيــة  وأحكَامًــا  فتـــــاوى  الاعتبــارات  تلــك 
المحيطــة  المخاطــر  مــن  وصونهــا  النفــوس  على  الحفــاظ 
بهــا، وكان في ذروة تلــك الفتــاوى والأحــكام الشرعيــة التــي 
عمــت جميــع بلاد المســلمين، وأجمعــت عليهــا مؤسســاتهم 
إغلاق  السياســية،  قياداتهــم  واختارتهــا  الرســمية،  الإفتائيــة 
وقصر  والجماعــات،  الجمعــة  وتعطيــل  لشــهور،  المســاجد 
الــزكاة لدعــم المحتــاجين  الحــج على فئــة محــدودة، وتعجيــل 
الدائمــة  والإضافــة  والمستشــفيات،  المــرضى  ومســاعدة 

1  الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 2/ 333. 
2  الزرقاني، ـرح مختصر خليل: 1/ 350.  



57

في الْآذان المتكــررة لشــهور، ولم تكــن هــذه الفتــاوى ليجمــع 
التــي أجبرت المؤسســات  لــولا هــذه الجائحــة  النــاس  عليهــا 
إلى  باللجــوء  الاعتبــارات،  في  النظــر  تجديــد  على  الإفتائيــة 
أصــول فقــه الطــوارئ والجوائــح والأزمــات، وتقديــم المصلحــة 
العامــة، وإعمال مقصــد حفــظ الأنفــس مــن التعــرض لمخاطــر 
الــهلاك، وإزهــاق الأرواح البشريــة، مما يؤكــد أن الاعتبــارات 
الشرعيــة إذا روعيــت في الفتــوى فإِنهــا ستســعف بالحلــول 

الشرعيــة المناســبة والملائمــة.

وكما أن الفتــوى الســليمة لا بــد فيهــا مــن الاعتبــارات 
ــح  ــار المصال ــة، واعتب ــة الشرعي ــار الأدل ــة؛ كاعتب ــة العلمي الشرعي
بالأعــراف  الاعتــداد  و  والموازنــات،  والمآلات  والمقاصــد، 
والضروريــات والحاجيــات، فكلهــا أمــور تترتــبُ عليهــا الأحــكام 
ــة للفتــوى  ــارات المعــاصرة والضروري ــدَ أن الاعتب الشرعيــة، بَيْ
هــي تلــك التــي تقنــن الفتــوى، وتحولهــا مــن الفردانيــة 
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والمســؤولية  المؤســــــــــسي  الطابــع  إلى  والفــوضى 
القانونيــة، وتراعــي الــدور الوطنــي النابــع مــن الانــتماء للدولــة 
الوطنيــة، وهــذه الاعتبــارات تضع في الحســبان أبعادًا مختلفة؛ 
ــة وإنســانية وهــي في  ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــة ودولي وطني

جملتهــا ترجــع إلى أربعــة أصــول:

الوطنيــة،  والهويــة  الوطنــي  الإرث  الأول:  الأصــل 
فالفتــوى بنــت بيتهــا وبيئتهــا، تنطلــق في تصورهــا واعتباراتهــا 
من مثواها، وتصُمم وفق مجتمعها، ولا يلبسها كل أحد، وعلى 
هذا الأصل يــــــبنى اعـــــــتبار الأعراف والعــــــــادات والخصوصيات 
واعتــدادًا  المختلفــة،  الوطـــــــــــنية  والأبعـــــــاد  الاجتمـــاعــــــــية، 
بالخصوصيــات الوطنيــة فــرق الأصوليــون بين  العــرف  الخــاص 
والعــرف العــام، وجعلــوا الخــاص مقدمًــا على العــام بموضعــه، 
بِاِلْعْْرُُّفِِْ﴾1  وَأََْمْرُِْ  الْعْْفَْْوَ  ﴿خَذُِ   واســتنبطوا مــن قولــه تعــالى: 

1  سورة الأعراف، الآية: 199. 
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)أنََ كُلَ  مَا  شَــهِدَتْ  بِهِ  الْعَادَةُ قُضِيَ بِهِ(1 ولما طُلبُ من الإمام 
مالــك حمــل النــاس في جميــع أقطــار المســلمين على كتابــه 
“الموطــأ” والاقتــداء بــه واتخــاذه مرجعيــة متبعــة في الفتــوى 
واطــراح مــا عــداه، امتنــع عــن ذلــك معــللًا الامتنــاع بانتشــار 
علــوم الصحابــة في الْآفــاق، قــائلًا: )فـَـدَعِ النَــاسَ وَمَــا هُــمْ عَليَهِْ 
وَمَــا اخْتـَـارَ أهَْــلُ كلُِ بلَـَـدٍ لأنَفُْسِــهِمْ(2 وبالتــالي فأعــراف النــاس 
وعاداتهــم بنــاء على ذلــك مختلفــة، فوجــبُ احترام خصوصيــات 
كل بلــد، إذ إن جمــعَ النــاس على الأمــر الواحــد خــارج عــن القــوة 

البشريــة ومخالــف للطبيعــة الإنســانية.

قــال ابــن عابديــن عــن تفاصيــل هــذا الاعتبــار: )والمفتــي 
الــذي يفتــي بالعــرف لا بــدَ لــه مــن معرفــة الزمــان وأحــوال أهلــه 
ومعرفــة أن هــذا العــرف خــاصّ أو عــامّ، وأنــه مخالــف للنــصِّ أو 
لا، ولا بــدَ لــه مــن التخــرُج على أســتاذ ماهــر، ولا يكفيــه مجــرد 

1  القراـي، الفروق: 3/ 185. 
2  انظر القصة بطولها ـي: ابن عبد البر، الانتقاء: 41. 
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حفــظ المســائل والدلائــل، فــإنَ المجتهــد لا بــدَ لــه مــن معرفــة 
آخــر ”منيــة  قــال في  ولــذا  المفتــي،  النــاس، فكــذا  عــادات 
أن  بــدَ  أصحابنــا لا  كتــبُ  رجلًا حفــظ جميــع  أن  لــو  المفتــي“: 
يتتلمــذ للفتــوى حتــى يهتــدي إليهــا، لأنَ كــثيراً مــن المســائل 
يجــاب عنهــا على عــادات أهــل الزمــان فــيما لا يخالــف الشريعة(1 
رؤيتهــا  وتعــزز  الوطنيــة،  الإرادة  توائــم  الســليمة  فالفتــوى 
الوطنيــة  المفاهيــم  غــرس  على  وتحــرص  واستراتيجياتهــا، 

واعتبارهــا. 

الأصــل الثــاني: القانــون الــذي يعــتبر مــن التخصصــات 
ــه،  ــة للمفتــي في هــذا الــعصر والمعــتبرة في مجال المطلوب
فطــالما اســتخدمت الفتــوى في مواجهــة القانــون الــذي 
النــاس، وتســيير  هــو الوســيلة المعــاصرة لتنظيــم أمــور 
حياتهــم، وحفــظ الاختصاصــات، وصيانــة الحقــوقَ والواجبــات، 

1  ابن عابدين، العرْف، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين: 2/ 129.  



61

ــة  ــة هــي دول ــدات، إذ إن الدولــة الوطني ــات والتعاق والالتزام
بإعــادة  تراعــي قوانينهــا؛  تحــت مظلتهــا  والفتــوى  القانــون، 
الاعتبــار إليهــا، واحترام دوره وعــدم الافتيــات عليــه، واعــتماد 
النصــوص القانونيــة في الفتــوى في المجــالات التــي نظمهــا 

القانــون، مثــل قــوانين الأسرة والأحــوال الشــخصية.

ــا المعروضــة على  ومــن ذلــك عــدم الفتــوى في القضاي
المحاكــم، وتجنــبُ معارضــة القــوانين أو التضــارب بين القانــون 
والفتــوى1، ولا تخــوض الفتــوى في المســائل التــي تناولهــا 
ــاوى  ــا كبرى؛ كفت ــاوى المتعلقــة بقضاي ــون، ولا في الفت القان
الحــرب والســلم والعلاقــات الدوليــة، فمثــل هــذه الفتــاوى لا 
يحــق لأحــد أن يفتــي فيهــا إلا بــإذن مــن الجهــات المســؤولة 
في الدولــة، لأن الدخــول فيهــا افتيــات على الحاكــم، وتهديــد 

للســلم والاســتقرار في المجتمــع. 

1  يراجع ـي هذا الجانب القرارات الصادرة والمنظمة للفتوى ـي دولة الإمارات العربية المتحدة.  
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ومــن تلــك الاعتبــارات القانونيــة المطلوبــة مــن المفتــي 
احترام القــوانين والقــرارات الدوليــة؛ فلا يليــق في هــذا العصر 
بالمفتــي أن يفتــي بمــا يخالــف القــرارات الدوليــة أو الحقــوق 
الإنســانية الموافقــة لمقاصــد الشرع الحنيــف، والتــي أقرتهــا 
الــدول  الجــوار، وحــدود  الدولــة، ويجــبُ عليــه احترام علاقــات 
على  يجــبُ  لــه  واعتبــارًا  الأصــل  لهــذا  وإعمالًا  وخصوصياتهــا، 
المفتــي أن يكــون على درايــة بكافــة القــوانين الوطنيــة، ومــا 
الدوليــة حتــى يعتبرهــا في  القــوانين  بالفتــوى مــن  يتعلــق 
الجوانــبُ  اعتبــار  دون  فالفتــوى  ويتجنــبُ مواجهتهــا،  فتــواه، 
ــغير علــم التــي  ــة للمســألة قــد يدخــل في الفتــوى ب القانوني
�يَِ  َبِّ مٌَ رُ مَاَ حَرَ�َ َ� حــذر منهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿قُلُِْ إِِنَّ
ِ وَأَََنْْ تُشُْرِْكُُِوا  الْفْْوَاَحِِشََ مِاَ ظََهَرََُّ مِنِْْهَاَ وَمَِاَ بْطَُنَََ وَاَلَْإِِثْْمََ وَاَلْبِْغَْْيََ بْغَِيَْرُِْ الْْحَقَِّ�
تَعَْلِْمََوُنَْ﴾1  لَاَ  مِاَ  هُِ  َ� اللَّ عَلََىَ  تَقًَوُلْوُا  وَأَََنْْ  سُْلْطُْاَنًاً  بْهُِِ  يُنَُزَِّ�لٌِْ  لَمَْْ  مِاَ  هُِ  َ�  بِاِللَّ

1  سورة الأعراف، الآية: 33. 
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المفتــي  على  أثرهــا  في  تقــتصر  لا  الفتــوى  أن  وذلــك 
والمســتفتي بــل تتجــاوزهما إلى المجتمــع، فيحــدث مــا لم 
يكــن متوقعًــا، ومــن هنــا يجــبُ اســتيعاب كافــة الاعتبــارات 1.   

الأبعــاد  في  المتمــــــثلة  التنميــة  الثالــــــث:  الأصــــــل 
الاقتصاديــة، واعتبــار مقصــد العمــران والاســتدامة في الفتيــا، 
ومــن ذلــك حفــظ الوجــود الــبشري ونظــام هــذا الكــون، وســد 
فْيِمَاَ  ﴿وَاَبْتَْغَِِ  قــال ســبحانه:  الأرض، كما  الفســاد في  ذريعــة 
نْيَْاَ وَأَََحِْسِِنَ كََمَاَ  وَلََاَ تَنََسََ نَصَِِيبِكَََ مِنََِ الَدُّ�ُ الَْآخِِرةَََ  ارَُ  الَدُّ�َ هُُ  َ� اللَّ آتَاَكََ 
يُُحِبُِّ�ُ  لَاَ  هَُ  َ� اللَّ إِِنْ�َ  الَْأََرُْضِِ  فِيِ  تَبَْغِِْ  الْفْْسَِاَدََ  وَلََاَ  إِِلْيَكََْ  هُُ  َ� اللَّ أََحِْسِنَََ 

الْمَْفُْْسِِدُِّينََ﴾.2 
إن مرحلــة مــن تاريــخْ الفتــوى المعــاصر لم تكَــن فيهــا 
الفتــوى تراعــي اعتبــارات التنميــة، فوجــدت فتــاوى عرقلــت 

ــن الحــروب الإنســانية  ــة التــي تخالــف مقاصــد قواني ــاره تجــاوز بعــض الأحــكام التراثي 1  وممــا ينبغــي للمفتــي اعتب
والدوليــة.

2  سورة القصص، الآية: 77. 
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الفتــاوى  وإن  لــلماضي،  أسيرة  فأَبقتهــا  الأوطــان  تنميــة 
المســؤولة المنتميــة لأوطانها لا تكَــون إلا في خدمة الوطن 
والإنســانية، والتقــدم والتطــور والبنــاء، وإنمــا يتحقــق ذلــك 
بنــأي المفتــي عــن التشــديد على النــاس في فتــواه، ويقُبــل 
على الحياة، ويســاعد على الاســتمتاع بها، ويحث على العمل 
والإنجــاز، ولا يقــف حجــر عثرة معــطلًا تنميــة الأوطــان، فيبالــغ 
الشــخصية،  الاختيــارات  محلــه  فالــورع  والــورع،  الاحتيــاط  في 

وليــس إفتــاءَ النــاس.

الأصــل الرابــع: القيــم الإنســانية باعتبــار البعد الإنســاني 
للفتــوى مــن خلال بــذل الــسلام للعــالم، والإســهام في نشر 
الســلم والأمــن في ربوعــه، وتحفيــز التواصــل الحضــاري بين 
بقيــم  الفتــوى  وتشــبُع  العــالم،  على  والانفتــاح  الشــعوب 
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الإنســاني، وتجنــبُ  والتعايــش والإخــاء  والتســامح  الاعتــدال 
إيــذاء أي إنســان أو مجتمــع أو ديــن أو طائفــة، أو نشر الكراهيــة 

والتطــرف والإقصــاء.

والإفتــاء في روايتــه الســليمة لا ينفــك عــن سمات 
الاعتــدال والسماحــة، والقيــم الإنســانية والرحمــة، وهــذه 
ــا الْعِلْــمُ عِنْدَنَــا  هــي روحٍ الفتــوى ومغزاهــا؛ كما قيــل: ”إِنَمَ
ــدٍ“1 وقلــبُ  ــا التَشْــدِيدُ فَيُحْسِــنُهُ كُلُ أحََ  الرُخْصَــةُ  مِــنْ  ثِقَــةٍ، فَأَمَ
المفتــي أوســع القلــوب وأرحمهــا بخلــق اللــه تعــالى على نهــج 
﴿ بِاِلْمَْؤُْمِْنِْيِنََ  رُءَُوَُفٌِ  بأنــه:  اللــه  وصفــه  الــذي  المفــتين  ســيد 
كََ لْعَْلََىَ خَلُُقٍٍُ عْظَِيِمٍْ﴾3 ،وقــد قــرر  َ� ٌ ﴾ 2 ، وَقَــالَ ســبحانه ﴿وَإِِنَ رُحَِِيمْ

العــلماء أن: )المفتــي قائــم في الأمــة مقــام النبــي صلى الله عليه وسلم(.4 

ومعلــوم أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد بعُــث رحمــة للعــالمين، وعلى 

1  ابن عبد البر، جامع بيان العلم وـضله: 1/ 784.  
2  سورة التوبة، الآية: 128. 

3  سورة القلم، الآية: 4.
4  الشاطبي، المواـقات: 5/ 253.   
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منهــج الرحمــة بالنــاس جميعًــا ينبغــي أن يــسير المفتــي، 
ويجعــل الرحمــة غْايتــه وهدفــه؛ لأن هــذه القيمــة هــي التــي 
ــكَينة  ــعادة والس ــخير والس ــانية ال ــات الإنس ــق للمجتمع تحق
والتنميــة، فقــد قــال الله تعــالى لنبيــه صلى الله عليه وسلم:﴿وَاَخْْفْضِْْ جََنْاَحَكَََ 
هُِ  َ� بْعَْكَََ مِنََِ الْمَْؤُْمِْنِْيِنََ﴾1 وقــال ســبحانه: ﴿فْبَِمَِاَ رُحَْْمَةٍٍَ مِنََِ اللَّ َ� ِمنََِ اتَ لْ
وا مِنَِْ حَِولِْكََِ﴾2، وأمُِر  ا غَلَْيِظََ الْقًْلَْبُِّْ لَانَفْْضَُّ�ُ لْنِْتَِْ لَهَُمُْْ  وَلَْوَْ  كُُنْتَِْ  فْظَِ�ّ
النبــي صلى الله عليه وسلم بالالتــزام بالحكمــة في قولــه عــز وجــل: ﴿ ادَْعُُ  إِِلِىَ 
�َتِيِ هِِيَ أََحِْسِنََُ﴾3  �كََِ  بِاِلْْحَكِْْمَةٍَِ  وَاَلْمَْوَعْْظِِةٍَِ  الْْحَسَِنَْةٍَِ وَجََاَدَلَِهُْمُْْ بِاِلْ َبْ  سَْبِيِلِِ  رُ
ومــن اعــتبر هــذا الأصــل الإنســاني، والتــزم سماحــة الديــن، 
وراعــى روحٍ الإسلام ومقاصــده، ســلم مــن علــل الفتــوى 

وآفاتهــا، ونجــح في تجــاوز تحدياتهــا المعــاصرة.

فهــذه الأصــول الــكبرى المعــتبرة في الفتــوى تـُـفضي 

1   سورة الشعراء، الآية: 215.
2  سورة آل عمران، الآية: 159.

3  سورة النحل، الآية: 125
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بهــا إلى أصالــة محتواهــا، وجــودة مبناهــا، وسلامــة مآلاتهــا، 
يجــبُ على  فــعلى هــذا  وملائمــة عصرهــا، وســعة نظرهــا، 
المفتــي أن يبحــث عــن أدنى الاعتبــارات المؤثــرة في الفتــوى 
ولا يغُفــل منهــا شــيئاً، ويســتوعبُ النظــر الشرعــي، ولا يلُقي 
بــالًا وأهميــة للاعتبــارات غير الشرعيــة الجانحــة عــن جــادة الــدول 
الوطنيــة؛ كالاعتبــارات السياســية وغيرهــا مما يخالــف الأصــول 

المتقدمــة.
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المبحث الرابع:
الاخــتــــيارات في 
الفتـوى الشرعية
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إفتائيــة  مرجعيــة  هــو  الــذي  الفقهــي“  ”التراث  إنَ 
والتطــور  التقنيــة  الثــورة  عصر  في  يتوقــف  أصيلــة، 
على  الرقميــة،  والأجيــال  العالمــي  والانفتــاحٍ  والتقــدم، 
وجــودة  بحســن  الاختيــار  الإفتائيــة  المؤسســات  معالجــة 
راهنيتــه  مراعيًــا  والاصطفــاء،  الانتخــاب  ودقــة   الانتقــاء، 
منهــج  العمليــة  وهــذه  المتعيَنــة،  والاعتبــارات  الوطنيــة 
مســتدام في الفقــه الإسلامــي، ومصــادر الإفتــاء في جميــع 
ــره مــن  ــة، ثمــرةً لما تقــدم تقري ــه التاريخي حقــبُ الدهــر ومراحل
تغــيير الاجتهــادات والفتــاوى بحســبُ الأحــوال والأزمنــة، فهــي 
عمليــة نقديــة بنــاءة، تسُــفر عــن رحابــة الفقــه ومرونتــه، المنبئــة 
الأمثــل  والاســتثمار  والاخــتلاف،  والتعــدد  بالتنــوع  بالإيمــان 
والجزئيــات  المســائل  بتجــاوز  المعــرفي  المخــزون  هــذا  في 
المذاهــبُ  هــذه  أسســته  بمــا  والكليــات،  المناهــج  إلى 
المعــتبرة مــن قــوانين وضوابــط وشروط، وقوالــبُ اجتهاديــة 
مســتدامة، يقــول معــالي العلامــة الشــيخ عبــد اللــه بــن بيــه: 
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)إن فتــاوى أهــل زماننــا بحاجــة إلى التأصيــل على ضــوء أصــول 
والشروط  الضوابــط  انطلاقاً من مجمــوع  الأولين،  فتــاوى 
العلماء ســواء في العصور الأولى لازدهار  وضــــــعها  التــــــي 
الاجتهــاد أو تلك التي وصلــوا إليهــا لــلضرورة والحاجــة عندمــا 
ــد وفتــواه( 1 وقــد أوضــح القــرافي أهميــة  أجــازوا قضــاء المقلّ
التفقــه بالقواعــد والمناهــج، وأثــر ذلــك على الفتــاوى بــدلًا 
كتابــه  مقدمــة  في  قــال  حين  الجزئيــات  على  العكــوف  مــن 
مُهِمَــةٌ  القَْوَاعِــدُ  )وَهَــذِهِ  الفقهيــة “الفــروق”:  القواعــد  في 
فِي الفِْقْــهِ عَظِيمَــةُ النَفْــعِ، وَبِقَــدْرِ الْإحَِاطـَـةِ بِهَــا يعَْظـُـمُ قـَـدْرُ 
الفَْقِيــهِ، وَيشَْرفُُ وَيظَهَْــرُ رَوْنـَـقُ الفِْقْــهِ وَيعُْــرفَُ وَتتَضَِــحُ مَنَاهِــجُ 
ــباَتِ  ــرُوعَ بِالمُْنَاسَ ــرِجُ الفُْ ــلَ يخُْ ــنْ جَعَ ــاوَى وَتكُْشَــفُ، ... وَمَ الفَْتَ
ــهِ الفُْــرُوعُ وَاخْتلَفََــتْ  ــةِ تنََاقضََــتْ عَليَْ ــةِ دُونَ القَْوَاعِــدِ الكُْليَِ الجُْزئْيَِ
لذَِلـِـكَ  نفَْسُــهُ  وَضَاقـَـتْ  وَاضْطرََبـَـتْ،  فِيهَــا  خَوَاطِــرهُُ  وَتزَلَزْلَـَـتْ 
وَقنََطـَـتْ، وَاحْتـَـاجَ إلَى حِفْــظِ الجُْزئْيَِــاتِ التَِي لَا تتَنََاهَى وَانتْهََى 

1   عبد الله بن بيه، صناعة الفتوى: 219. 
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العُْمْــرُ وَلـَـمْ تقَْــضِ نفَْسُــهُ مِــنْ طلَـَـبُِ مُنَاهَــا، وَمَــنْ ضَبـَـطَ الفِْقْــهَ 
لِاندِْرَاجِهَــا فِي  الجُْزئْيَِــاتِ  أكَْثَرِ  حِفْــظِ  عَــنْ  اسْــتغَْنَى  بِقَوَاعِــدِهِ 

الكُْليَِــاتِ(.1

فالتطــورات المعــاصرة تلــح على إبــداع مســارات جديــدة 
الفقهيــة،  تلــك المذاهــبُ  مــن  التعاطــي والاســتفادة  في 
لإمــداد المســتجدات بمخــارج فقهيــة وحلــول شرعيــة، والنظــر 
لتلــك المذاهــبُ على أنهــا مــن مشــكاة واحــدة، وأنهــا جــداول 
وأنهــار مــن مــعين متدفــق بالــخير، وأن الاخــتلاف بينهــا ثــراء 
وفســحة وســعة ورحمــة، فـــ: )كلّ مــن  قلــد  تقليــدًا  صحيحًــا فهــو 
مطيــع لأمــر اللــه تعــالى، وإن كان غيره مــن المذاهــبُ يخالفــه 

في ذلــك(. 2 

1  القراـي، الفروق: 1/ 63.
2  القراـــي، ـــرح تنقيــح الفصــول: 366. ومــن تلــك المناهــج الناهضــة بالاســتثمار المتلائــم مــع واقــع المجتمعــات 
ـــي هــذا العصــر، مــا قــرره العلمــاء مــن قواعــد الســعة ـــي الاخــتلاف المبــاح ـــي أبــواب العبــادات، الداعيــة 
شَــهُدِ  ــي  التل ِـ للتوســعة والتيســير، المناـيــة للتشــدد والتعســير علــى النــاس؛ يقــول ابــن عبــد البــر: )إِنل  الِاخْــتِلَافَ  
ــعِ  ْـ ــي الْعِيدَيْــنِ، وَرَ ِـ كْبِيــرِ  يهَــا، وَعَــدَدِ التل ِـ كْبِيــرِ عَلَــى الْجَنَائِــزِ، وَمَــا يُقْــرَأُ وَيُدْعَــى بِــهِ  قَامَــةِ، وَعَــدَدِ التل ذَانِ وَالْإِ ــي  الْأَ ِـ  وَ
ــي وَضْــعِ  ِـ لَاةِ وَاحِــدَةً أَوِ اثْنَتَيْــنِ، وَ لَامِ مِــنَ الــصل ــي الــسل ِـ كْبِيــرِ عَلَــى الْجَنَائِــزِ وَ ــي التل ِـ لَاةِ، وَ ــي رُكُــوعِِ الــصل ِـ يْــدِي  الْأَ
ــي  ِـ ــي الْقُنُــوتِ وَتَرْكِــهِ، وَمَــا كَانَ مِثْــلَ هَــذَا كُلــه اخْــتِلَافٌ  ِـ لَاةِ وَسَــدْلِ الْيَدَيْــنِ، وَ ــي الــصل ِـ الْيُمْنَــى عَلَــى الْيُسْــرَى 
ذِيــنَ تَــدُورُ عَلَيْهِــمْ وَعَلَــى أَتْبَاعِهِــمُ الْفَتْــوَى  قَهَــاءَ الْحِجَــازِ وَالْعِــرَاقِ الل ُـ مُبَــاحٍ؛ كَالْوُضُــوءِ وَاحِــدَةً وَاثْنَتَيْــنِ وَثَلَاثًــا، إِلال أَنل 
ــرَ سَــبْعًا  ــلَفَ كَبل نل السل ــي الزِيَــادَةِ عَلَــى أَرْبَــعِ تَكْبِيــرَاتٍ عَلَــى الْجَنَائِــزِ وَيَأْبَــوْنَ مِــنْ ذَلِــكَ، وَهَــذَا لَا وَجْــهَ لَــهُ لِأَ ِـ دُونَ  يَتَشَــدل
ــلَفِ وَنَقَلَــهُ  ــةُ مِــنَ الْخَلَــفِ عَــنِ السل لـ وثمانيــا وســتا وخمســا وأربعــا وثلاثــا، ... وَكُلُ مَــا وَصَفْــتُ لَــكَ قَــدْ نَقَلَتْــهُ الْكَا

ابِعُــونَ( ابــن عبــد البــر: الاســتذكار: 1/ 485.  التل
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ومــن هنــا أخــذ بعــض الفقهــاء بــعين الاعتبــار هــذا الجانــبُ 
في عناويــن مدوناتهــم الفقهيــة مثــل “الاختيــار” و“المختــار“ 
و“الانتــــــقاء“  و“المنتقــــــى“  و“النخــــــبُ“  و“التهذيــبُ“ 
يــشيرون بهــذا  و“التنقيــح“ و“الإيثــار“ و“المنخــول“ وهــم 
الفعــل لاســتجادة وتهذيــبُ مــا اختــاروه، وسيرورة هــذا الأصــل 
والمبــدأ، وضرورة الانتقــاء مــن الأحــكام والفتــوى مــا يلائــم كل 
واقــع ويفيــد كل عصر، وعــدم الجمــود والركــود على الاختيــارات 

ــت لعصــور ومجتمعــات أخــرى. التــي اختطُ

معنــى  على  يــدل  الاشــتقاقي  أصلــه  في  والاختيــار 
العطــف والميــل 1 وتفضيــل الشيء على غيره، فهــو افتعــال 
مــن الــخير؛ ففيــه اعتبــار الطــرفين، مــع ملاحظــة مزيــة طــرف 
على طــرف لتفضيلــه وترجيحــه على الطــرف الْآخــر؛ ومنــه قولــه 
تعــالى: ﴿وَاَخْْتُاَرَُ  مِوُسَىَ قُوَمِْهَُُ سَْبِعْْيِنََ رُجََلَُاً﴾ 2 ويقصــد بالاختيــار 

1  ابن ـارس، مقاييس اللغة: 2/ 232. 
2  سورة الأعراف، الآية: 155. 
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العــام اصطلاحًــا:  )ترجيــح  الشيء  وتخصيصــه وتقديمــه على 
غيره( 1 وفي تعريفــه الفقهــي هــو: ) مــا  اســتنبطه  المختــار 

 مــن  الأدلــة  الأصوليــة  بالاجتهــاد(.2

المؤسســة  اجتهــادات  الإفتائيــة:  بالاختيــارات  ويــراد 
الإفتائيــة في اعتبــار الــرأي الشرعــي الملائــم للمجتمــع في 
مختلــف المســائل والقضايــا الشرعيــة، فالاختيــار نــوع مــن 

الاجتهــاد وهــو مجالــه.

إن الثروة الفقهيــة وكنوزهــا الثمينــة وذخائرهــا النفيســة 
بتنوعهــا ومذاهبهــا وآرائهــا وأصولهــا وكلياتهــا إنمــا هــي ناتجــة 
عــن الاختيــارات المذهبيــة والإفتائيــة، والاجتهــادات الحضاريــة، 
منبثقــة مــن مشروعيــة الاختلاف وســعة الشريعــة، ورحمة الله 
بهــذه الأمــة، وإلى ذلــك يــشير الإمــام مالــك في جوابــه عندمــا 

1  البركتي، التعريفات الفقهية: 20
2  البغوي، التهذيب ـي ـقه الإمام الشاـعي: 60
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النــاس على الموطــأ، فقــال  اســتشير في أن تحُمــل عامــة 
لهــارون الرشــيد: )إن اخــتلاف العــلماء  رحمــة  مــن  اللــه  تعــالى 
 على  هــذه  الأمــة كل يتبــع مــا صــح عنــده وكل على هــدى وكل 
يريــد اللــه تعــالى ... فـَـدَعِ النَــاسَ وَمَــا هُــمْ عَليَْــهِ وَمَــا اخْتـَـارَ أهَْــلُ 
الاخــتلاف المحمــود  مــن  النــوع  بلَـَـدٍ لأنَفُْسِــهِمْ(1 فهــذا  كلُِ 
شرعًــا ناجــم عــن النظــر والاجتهــاد في مســائل الديــن الــذي 
حــث عليــه الشرع، فــكان الاخــتلاف رحمــة وتيــسيراً وســعة على 
المســلمين، ولم يخرجــوا في ذلــك عــن دائــرة القيــم، فكانــت 
بين المختلــفين رابطــة الأخــوة والمــودة، والتناصــح والتعاطــف 
والتعــاون، ولم يــؤد ذلك الاخــتلاف إلى عداوة وفرقة وبغضاء، 

وتلــك علامــات الاخــتلاف المحمــود.

ســياقاتها  مــن  مقتلعــة  الدينيــة  الاختيــارات  فهــم  إن 
المتنوعــة فهــمٌ عليــل، وقصــور في التصــور والتنزيــل، ووَهَــنٌ 

1  ابن عبد البر، الانتقاء: 41. 
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بلــد  لــكَل  الدينيــة  فالاختيــارات  والتوصيــل،  التأصيــل  في 
امتــداد يتــجلى فيــه قانــون الاســتدامة، فهــي إرث الأجيــال 
تتوار�هــا قرنًــا عــن قــرن، لم تثقبــل وتعتمــد إلا بعــد تصفيتهــا 
وتنقيتهــا ونخْلهــا مــن كل مــا يعكَــر صفــو المجتمــع، فنالــت 
الثقــةَ والرســوخ في مختلــف العصــور والأزمــان وعلى مــر 
الأجيــال، فليســت وليــدة لحظــة عابــرة، إذ إن أصــول الاختيــارات 
الــكبرى في أي مجتمــع منســجمة مــع ذلــك المجتمع ومنصهرة 
مــع طبيعتــه وفطرتــه، ترنــو في مقاصدهــا ومراميهــا لحســم 
الــخلاف ودفــع الافتراق،  النزاعــات داخــل المجتمعــات، ورفــع 
وحســم الجــدل وتكريــس وحــدة المجتمــع، فهــي مؤسســة 
على أســس وطنيــة وثقافيــة، وفكريــة ومجتمعيــة وإنســانية.

تكتســبُ  إنمــا  العمــوم  على  الدينيــة  فالاختيــارات 
مشروعيتهــا مــن الإرث الوطنــي، فــعلى ســبيل المثــال؛ لم 
يــختر أهــل كل بلــد ومصر مذهبًــا مــن المذاهــبُ الفقهيــة، 
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وروايــة مــن القــراءات القرآنيــة، وصيغــة معينــة مــن مقامــات 
والسماحــة  الاعتــدال  ومبــادئ  القــرآن،  وقــراءة  الأذان  أداء 
والتيــسير في التديــن، وانتهــاج القيــم الإنســانية من التعايش 
دواع  عــن  إلا  الْآخــر  مــع  التعامــل  في  والتعــارف  والتســامح 
وعوامــل مركبــة مما هــو ثقــافي وتاريخــي واجتماعــي ودينــي، 
ــة  ــة مبني ــية وطني ــارات مؤسس ــي اختي ــارات ه ــذه الاختي فه
على أســس علميــة، ومبــادئ حضاريــة، وعمق �قــافي، وإرث 
وطنــي، نتيجــة بواعــث �قافيــة وطنيــة وتاريخية، تتناســب مع 
الطبيعــة الاجتماعيــة، والحاجــة والفطــرة البشريــة، والتاريــخْ 
الحضــاري، وليســت هــذه الاختيــارات الــكبرى ارتجاليــة عفويــة، 
ذات طابــع فــردي آني وتلقــائي، بــل هــي اســتيعاب للإرث 
الوطنــي والتاريخــي، وتفاعــل مــع مقتضيــات الــعصر، وتطلــع 
للمســتقبل وتحدياتــه، فحفــظُ هــذه الاختيــارات والعنايــة بهــا 
واعتبارهــا مــن صيانــة ثقافــة المجتمــع الدينيــة واســتدامتها 

وتطويرهــا.     
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إن عمليــة الإفتــاء في ترجمتهــا الدقيقــة هــي الاختيــار 
والفتــوى؛  الاختيــارات  بين  العلاقــة  نــدرك  ومنهــا  الفقهــي، 
فهــي عمــدة المفــتين في أي مجتمــع؛ فخليــل بــن إســحاق 
المذهــبُ  في  الفتــوى  بــه  مــا  على  مخــتصره  في  اقــتصر 
الفقهيــة حين ذكــر الأربعــة  المالكي؛ مركــزاً على الاختيــارات 
)وبــدأ  بالاختيــار:  تصرفهــم  لــكثرة  بالتعــيين  خصهــم  الذيــن 
باللخمــي؛ لأنــه أجرؤهــم على ذلــك؛ ولــذا خصــه بمــادة الاختيــار، 
وخــصِّ ابــن يونــس بالترجيــح؛ لأن أكثر اجتهــاده في الميــل مــع 
بعــض أقــوال مــن ســبقه، ومــا يختــاره لنفســه قليــل. وخــصِّ 
الروايــات  ظاهــر  على  كــثيراً  لاعــتماده  بالظهــور  رشــد  ابــن 
فيقــول: يــأتِي على روايــة كــذا وكــذا، وظاهــر مــا في سماع 
كــذا وكــذا وخــصِّ المازري بالقــول؛ لأنــه لما قويــت عارضتــه في 
العلــوم، وتصرفّ فيهــا تصرف المجتهديــن كان صاحــبُ قــول 

يعتمــد عليــه(. 1

1  ابن غازي المكناسي، ـفاء الغليل ـي حل مقفل خليل: 1/ 117.
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 والمذاهــبُ الفقهيــة إنمــا هــي اختيــارات كما وصــف ابــن 
أبي زيــد مذهــبُ الإمــام مالــك بعــد أن نقــل عنــه قولــه: )مــا 
تكلمــت برأيــي إلا في ثلاث مســائل، ذكرهــا، وغير ذلــك فإنمــا 
هــو مــا ســمعه مــن التابــعين،  وتــخّيَر  مــن  أقاويلهــم وأقاويــل 
الصحابــة فــيما لم تكــن فيــه ســنة معلومــة( 1 وقــال أبــو عُبَيْــد 
في بيــان الاجتهــاد : )الاجتهــادُ  عندنــا  هو  الاختيــار  من  المذاهبُ 
إذا اختلفــت وتضــادّت، فحينئــذٍ يحســن التـّـدبير لَأقرَبِهــا إلى 
الرشُــد والصّــواب، فــإن عــرض للقــاضي مــا ليــس بموجــود نعَتـُـه 
في هــذه الخِصــال، رجــع إلى الكتــاب والسُــنَة، ومــا حكَمَــت بــه 

الأمَُــة والصّالحــون بــالإجماع(.2

إن الاختيــار الإفتــائي منهــج رصين، ومســلك تجديــدي، 
الشرعيــة  والحلــول  المخــارج  الــتماس  على  ـعين  تثـ وآليــة 
الملائمــة للنــوازل والمســتجدات، بحســب مقتضيــات الشرع 

1  ابن أبي زيد القيرواني، الذب عن مذهب الإمام مالك: 1/ 304. 
أ مالك: 6/ 244.  2  ابن العربي، المسالِك ـي ـرح مُوَطل
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ومقاصــده الســمحة، وهــذا المنهــج يســاعد المفــتين في 
هــذا الــعصر على الاســتفادة مــن الكنــوز الفقهيــة وثرواتهــا 
الواســعة،  ومضامينهــا  الصارمــة،  ومنهجيتهــا  الضخمــة، 
وفيوضاتهــا  اللامعــة،  وعقليتهــا  المنضبطــة،  وأصولهــا 
المتدفقــة، وتنوُعهــا الجميــل، ونظرياتهــا الباهــرة، وقواعدهــا 
الدقيقــة، وهــي بوابــة التجديــد والاجتهــاد لتلبيــة حاجــات هــذا 
الــعصر ومواكبــة مســتجداته وقضايــاه الراهنــة، وإيجــاد مخــارج 
فقهيــة فســيحة للنــاس، بعيــدة عــن الانــغلاق على بعــض الْآراء 
المذهبيــة القــاصرة عــن طبيعــة هــذا الــعصر وهمــوم أجيالــه.

وفي ســياق الفتــوى المؤسســة تحــت مظلــة الدولــة 
ــتبرة  ــية والمع ــة الأساس ــارات الفقهي ــن الاختي ــة؛ فم الوطني
ــة  ــه المؤسس ــتمد من ــذي تس ــم ال ــاب أن للحاك ــذا الب في ه
الإفتائيــة مشروعيتهــا انتخــاب الفتــوى الملائمــة وتعميمهــا 
وتوجيــه شْــعبه إلى الالتــزام بهــا، وتكَتســب الفتــوى بذلــك 
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الطابــع الإلزامــي القانــوني؛ لأنهــا صــادرة عــن الحاكــم الــذي 
ــزام،1  ــار إلى الإل ــن الاختي ــوى م ــت الفت ــه، فتحول ــب طاعت تج
ولهــذا نــصِ العــلماء على أن فتــاوى النبــي صلى الله عليه وسلم ملزمــة، وذلــك 
العليــا  الوطنيــة  المصلحــة  يشــخصِ  الــذي  هــو  الحاكــم  لأن 
تعطيــل  حقــه  فمــن  والمهــم،  الأهــم  ويقــدم  ويقدرهــا، 
الجمعــة والجماعــات، وتأجيــل الحــج وتنظيمــه، كما جــرى في 

.19 كوفيــد  جائحــة 

الوقــت  إمــام  يجتهــد  زمــان  كل  )في  أنــه:  تقــرر  فقــد 
ــراه أصلــح( 2 وأن: )كلَ  إمــامٍ: قــاضٍ ومفــتٍ، والقــاضي  فــيما ي
والمفتــي لا يصَْــدُق عليــهما وصــف الإمِامــة الــكبرى ... وأن 
تصرف الإمامــة الزائــد على هذيــن يعتمــد المصلحــة الراجحــة 

ــي  ــي المذهــب الحنفــي، التــي تهــدف لتوحيــد الحكــم والإـتــاء ـ ومــن هــذا القبيــل مــا اـــتهر بـــ : »المعروضــات« ـ  1
ــأنها مراســيم  ــي ـ قضايــا معينــة، بالنظــر لمصلحــة راجحــة، وهــي تلــك الفتــاوى التــي تعــرض علــى الحاكــم ويصــدر ـ
ملزمــة؛ تقضــي أن تكــون تلــك الفتــاوى مصــدرا ومرجعــا للمفتيــن للعمــل بهــا، وتقــدم علــى غيرهــا مــن الفتــاوى 
الأخــرى، ـتعمــم علــى ســائر الدولــة وتنتظــم بهــا أحــوال النــاس، ومــن أـــهر هــذه المعروضــات:  معروضــات ـــيخ 

الإسلام أبــي الســعود أـنــدي العمــادي )ت982هـــ( وهــي مطبوعــة متداولــة. 
2  السبكي، الأـباه والنظائر: 2/ 286. 
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ــةً أنَ  أو الخالصــة في حــق الأمــة( 1 و)الِإجماع مــن الأئمــة قاطب
ــه الحاكــم في مســائل الاجتهــاد  ــم ب ــه تعــالى مــا حَكَ ــمَ الل حُكْ
ــرمُ على  ــة، ويحَ ــه على جميــع الأمَ وأنَ ذلــك الحكــمَ يجــبُُ اتباّعُ
)بَعْــضَ المباحــات قــد  تــصيُر  واجبــاتٍ  2 وأن:  نقَْضُــه(  أحــدٍ  كل 
 بأَمْــر  الحُــكَام، لكونهــم مــن أُولي الَأمْــر، وقــد أمرنــا بإِطاعتهــم 
أيضًــا(3، وقــد بين القــرافي هــذه القاعــدة وكررهــا في عــدد من 
كتبــه ومــا ينبنــي عليهــا في الإفتــاء، فقــال: )اعلــم أن حكــم 
ــفُ   الحاكــم  في  مســائل  الاجتهــاد يرفَــع  الــخلاف، ويَرْجــعُ المخالِ
ــاه بعــد الحكــم عما  عــن مذهبــه لمذهــبُ  الحاكــم، وتتــغيَرُ فتيَْ

كانــت عليــه، على القــول الصحيــح مــن مذاهــبُ العــلماء( 4   

وســـــــببُ ذلك ومقصـــــــــــده الوئــــــــام والانسجام وتجنبُ 

1  القراـي، الإحكام ـي تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرـات القاضي والإمام: ص: 46، 56. 
2  المرجع السابق، ص: 41

3  أنور ـاه الكشميري، ـيض الباري على صحيح البخاري: 5/ 243. 
4  القراـي، الفروق: 2/ 103. 
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الــخلاف والتشــاجر والتنــازع 1.

تحقيقًــا  المبــاح  تقييــد  وحاكمهــا  الوطنيــة  فللدولــة 
الحــج  شــؤون  تــدبير  في  الْآن  يجــري  كما  العامــة،  للمصلحــة 
وغيرهــا، ويجــبُ على المواطــنين طاعتهــا وامتثــال أمرهــا؛ لأنــه 
تجــبُ طاعــة الحاكــم في أوامــره ونهيــه في دائــرة مقــتضى 
في  الصحابــة  أمــر  عليــه  جــرى  مــا  وهــذا  والمصلحــة،  الشرع 
بعــض الاختيــارات الفقهيــة للرعيــة، كما هــو منهــج ســيدنا عمــر 

رضي اللــه عنــه؛ في الإفــراد بالحــج و الــطلاق  الــثلاث. 2

وهــذه المســألة مبنيــة على الاعتبــارات؛ فنظــر الحاكــم 
أوســع الأنظــار، ومداركــه للمصالــح والمضــار قــد تخفــى على 
الكثيريــن، فهــو يراعــي أنظــارًا مختلفــة مــن وجــوه متعــددة، 
نظــر مــن جهــة الشرع، ونظــر باعتبــار العلاقــات المجتمعيــة، 

1  البقوري، ترتيب الفروق واختصارها: 1/ 351. 
2  صحيح مسلم، رقم: )1472( 2/ 1099
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والعلاقــات الدوليــة، والأوضــاع الاقتصاديــة،  ونظــر مــن جهــة 
بهــذه  الإحاطــة  دون  الفتــوى  وإصــدار  والسياســة،  الــرأي 
الاعتبــارات، والنظــر لــكل الجهــات، يحُــدث فســادًا وإفســادًا، 
وقــد قــرر الفقهــاء في قواعدهــم أن نظــر ولاة الأمــر أوســع 
مــن نظــر القضــاة والمفــتين، يقــول ابــن عاشــور: )وهــذا أصــل 
ــو  ــع الفســاد، ول عظيــم مــن أصــول السياســة وهــو ســد ذرائ
ــع الملغــاة  كان احــتمال إفضائهــا إلى الفســاد ضعيفــا، فالذرائ
في التشريــع في حقــوق الخصــوص غير ملغــاة في سياســة 
العمــوم، ولذلــك يقــول عــلماء الشريعــة: إن نظــر ولاة الأمــور 
في مصالــح الأمــة أوســع مــن نظــر القضــاة، فالحــذر أوســع مــن 
حفــظ الحقــوق، وهــو الخــوف مــن وقــوع شَيْء ضــار يمكــن 
ســن  في  يجــري  وهــذا   .1 وقوعــه(  لمنــع  والترصــد  وقوعــه، 
القــوانين والقــرارات المبنيــة على المصالــح، يقــول القــرافي: 

1  الطاهر ابن عاـور؛ التحرير والتنوير: 19/ 131.  
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لَيْــسَ  الْجَرَائِــمِ  وَأُمَــرَاءِ  الْمَظَالِــمِ  ) التَوســعة  فِي  أحَْــكَامِ  وُلَاةِ 
عِ بـَـلْ تشَْــهَدُ لـَـهُ القَْوَاعِــدُ مِــنْ وُجُــوهٍ أحََدُهَــا أنََ  مُخَالفًِــا لـِـلشَرْ
الفَْسَــادَ قـَـدْ كَثُرَ وَانـْـتشََرَ بِــخِلَافِ الـْـعَصْرِ الْأوََلِ وَمُقْــتضََى ذَلـِـكَ 
عِ بِالكُْليَِــةِ لقَِوْلـِـهِ -  اخْــتِلَافُ الْأحَْــكَامِ بِحَيْــثُ لَا يخَْــرُجُ عَــنِ الشَرْ
رَ وَلَا ضِرَارَ وَتـَـركُْ هَــذِهِ القَْــوَانيِِن  صَلَى اللـَـهُ عَليَْــهِ وَسَــلمَ - لَا ضَرَ
رِ وَيؤَُكِــدُ ذَلـِـكَ جَمِيــعُ النُصُــوصِ الْــوَاردَِة بِنَفْــي  يـُـؤَدِي إِلَى الضَرَ

الحَْــرج( 1.

فــعلى هــذا فــإِن الاختيــارات الإفتائيــة ركيــزة أساســية 
في الدولــة الوطنيــة، إذا اهتدت في سيرها بفطرة ســليمة 
الاعتبــارات  وتراعــي  المجتمــع  مــع  تــتلاءم  صحيــح،  ونظــر 
المختلفــة، وهــي في هــذا الــعصر مســار منهجــي رحــب، 
يســهم في تطويــر المرجعيــات الإفتائيــة، وإيجــاد الحلــول 
ــار الصائــبُ المعتمــد في هــذه  ــة، والمعي ــتجدات النازل للمس

1  القراـي، الذخيرة: 10/ 45.   
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الســعة والتيــسير ورفــع  النــاس على  الاختيــارات هــو حمــل 
الحــرج عنهــم، وخاصــة فــيما يــكثر حدوثــه ووقوعــه ويحتاجــون 
إليــه في حياتهــم اليوميــة، ويــؤدي بهــم إلى المشــاق، فالحــرج 
مرفــوع ومنفــي عــن شريعتنــا الســمحة، وفي ذلــك تحبيــبُ 
النــاس في أمــور دينهــم وعبــادة ربهــم، وهــو مقصــد شرعــي 

مطلــوب.
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المبحث الخامس:
 مأَسســــة الفــــــتوى
الـشرعـــــــــــــــــــــــــــية
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التقنيــة،  والثــورات  الرقمـــــــي،  الانغـــــــماس  عصر  في 
والانفتــاح العالمــي، ومــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعي 
المتنوعــة، وقبــل ذلــك وســائل الإعلام العابــرة للحــدود، أصبــح 
مجــال الإفتــاء اليــوم حِمــىً مســتباحًا وصار كلأ مباحًــا لــكل أحــد، 
كل يفتــي بغيــة أهدافــه ومراميــه الخاصــة في غيــاب ســلطة 
والفــوضى،  والشــغبُ  التشــويش  فصــار  ورقابتهــا،  الــدول 
والتضليــل والانــفلات هــي الــسمات الحاكمــة لمجــال الفتــوى 
الأفــكار  لانتشــار  ســببًا  ذلــك  وكان  الــفترات،  مــن  فترة  في 
المســمومة، واســتغلال حيــاض الفتــوى في نشر التطــرف 
مــن  وسلامتهــا  المجتمعــات  اســتقرار  هــدد  مما  والتكــفير، 
مــن  الســمحة  الديــن  قيــم  تشــويه  إلى  وأدى  الانحرافــات، 

الاعتــدال والتســامح والرحمــة والرفــق.

قبــولًا؛  لهــا  ووجــدت  التشــدد  فتــاوى  انــتشرت  فقــد   
ينــاط  منهجًــا  بالتشــدد  والإلــزام  التطــرف  تســويغ  كفتــاوى 



88

في  الــفتن  ونشر  الأمــن  زعزعــة  وفتــاوى  والبراء،  الــولاء  بــه 
ــد مــن الــدول، وفتــاوى أنُتجــت وصممــت على الخصــوص  عدي
عــن جوهــر  بعيــدًا  أحزابـًـا سياســية وجماعــات معينــة  لتخــدم 
الديــن، إضافــة إلى تلــك الفتــاوى الكــثيرة التــي عملــت على 
شــق صفــوف الدولــة الوطنيــة، ونشر الفرقــة وتأليــبُ النــاس 
ــة، وكــثير مــن  على أوطانهــم وقياداتهــم، والتســويق للأممي
الفتاوى في تلك المرحلة ألهبت مشــاعر الشــباب، وهيجتهم 
عــن ذلــك مــن  النظــر لما ينشــأ  وتلاعبــت بعواطفهــم دون 
الْآثــار والمخاطــر والقلاقــل والــفتن، كما اســتغلت الفتــاوى 
لعرقلــة الجانــبُ الاقتصــادي فوقفــت في وجــه تنميــة الأوطــان 
ــلماضي، وكل هــذه المخاطــر تدعــو  وبقائهــا متخلفــة أسيرة ل

لضبــط مجــال الإفتــاء وتنظيمــه ومأسســته.

وتعــتبر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة النمــوذج الأمثــل 
ــة الحديثــة في هــذا الــعصر، إذ تأسســت على  للــدول الوطني
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منظومــة سياســية إماراتيــة متناغمــة، تنطلــق مــن الوحــدة 
عهــد  منــذ  بالقيــادة  الشــعبُ  وارتبــاط  والــولاء،  والانــتماء 

المؤســس الشــيخ زايــد رحمــه اللــه تعــالى.

والمؤسســات،  القانــون  دولــة  الوطنيــة  الدولــة  ولأن 
كبرى  أولويــة  الدينــي  للشــأن  الإمــارات  دولــة  أولــت  فقــد 
أن دور المؤسســة الإفتائيــة  وذلــك  الوهلــة الأولى،  منــذ 
المواطــنين،  حاجــات  ومواكبــة  رصــد  هــو  النموذجيــة 
والاســتجابة  والدينيــة،  الفكَــــــــــــرية  وانشــــــــغالاتهم 
السريعــة لحاجاتهــم الإيمانيــة، والمســاهمة الفاعلــة في 
أن  كما  وانتمائهــم،  وولائهــم  بوطنهــم  تعلقهــم  تقويــة 
دولــة الإمــارات فطنــت للمخاطــر  المتوقعــة التــي تكمــن في 
ــا نهجهــا الخــاص  ــد، فــكان لهــا دومً ــذ زمــن بعي هــذا المجــال من
رؤيــة  ولديهــا  المنضبــط المســؤول،  الإفتــاء  مجــال  بهــا في 
واضحــة، واستراتيجيــة وتصــور كامــل حــول التحديــات الدينيــة 
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والاجتماعيــة والأمنيــة والفكريــة للفتــوى، وأثرهــا على الدولــة 
الوطنيــة، فــكان هــذا المنصــبُ تحــت رعايــة كريمــة واهــتمام 
بالــغ مــن القيــادة الحكيمــة، وحكومــة دولــة الإمــارات في جميــع 
ــه بالضبــط والتنظيــم،  مراحلهــا التاريخيــة، فتمََيــز خلال مسيرت
وتحديــد المرجعيــة، مــن أجــل حفــظ الأديــان وسلامــة الأوطــان، 

للإنســانية ككل. الســليم  الفكــري  الأمــن  وحمايــة 

فمأسســة الفتــوى: عبــارة عــن تلك الأنظمــة والقوانين 
والقــرارت الصــادرة عــن الدولــة الوطنيــة، لضبــط الفتــوى 
واســتشراف  حاضرهــا،  وتطويــر  وتنظيمهــا،  ومراقبتهــا 
مســتقبلها وتأَهيــل المفــتين، ومنــع الفتــوى عــن الجنــوحٍ 
إلى الغلــو والتطــرف، والانفتــاحٍ على الــخبراء في مختلــف 

التخصصــات. 

الشــاملة  بمعانيهــا  الشرعيــة  الفتــوى  مأسســة  إن 
المتقدمــة ضرورة ملحــة، وتكــون تحــت إشراف الدولــة الوطنية، 
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وهــي الــعلاج الناجــع لتلــك الأدواء، والشــفاء مــن تلــك العلــل 
والعــوارض الإفتائيــة، ويكــون المدخــل إليهــا مــن أربعــة أســس 

رئيســة:

أولًا: الوعــي بأَهميــة ضبــط الفتــوى: وهــو مظهــر مــن 
مظاهــر مأسســة الفتــوى وأثــر مــن آثــاره، فالفتــوى لا ينبغــي 
أن تكــون مشرعــة أمــام الجميــع، فللفتــوى ضوابــط وشروط 
شرعيــة وقواعــد تنظيميــة، وآليــات صناعيــة، ولا يتصــدى لهــا إلا 
المؤهلــون الذيــن حــازوا تلــك الشروط، والغايــة هــي تحــصين 
المجتمــع بفتــاوى الاعتــدال والتســامح، ووقايتــه مــن فتــاوى 
والشرور؛  المفاســد  إلى  تــؤدي  التــي  والكراهيــة  التطــرف 

فهــذا هــو جوهــر ضبــط الفتــوى.

ومأسســة الفتــوى ليســت عمليــة حديثة بــل هي قديمة 
منــذ العصــور الأولى للإسلام؛ لكــون هــذه المؤسســة مــن 
المؤسســات المهمــة للدولــة الوطنيــة، والوعــي بهــذا الخطــر 
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ضروري، وهــذا الضبــط والتنظيــم إنمــا تتــولاه الدولــة ويكــون 
في  وقواعدُهــم  العــلماء  وأقــوال  ورقابتهــا،  إدارتهــا  تحــت 
التأكيــد على أهميــة ضبــط الفتــوى متواتــرة وعديــدة؛ يقــول 
الماوردي في ضرورة حصــول المفتــي على الإذن مــن الحاكــم: 
والمســاجد،  الجوامــع  في  والفقهــاء  العــلماء  جلــوس  )وأمــا 
والتصــدِي للتدريــس والفتيــا، فــعلى كل واحــد منهــم زاجــر مــن 
نفســه ... وإن كان مــن الجوامــع وكبــار المســاجد التــي ترتــبُ 
الأئمــة فيهــا بتقليــد الســلطان، روعــي في ذلــك عــرف البلــد 
وعادتــه في جلــوس أمثالــه، فــإن كان للســلطان في جلــوس 
مثلــه نظــر، لم يكــن لــه أن يترتــبُ للجلــوس فيــه إلّا عــن إذنــه، 
كما لا يترتــبُ للإمامــة فيــه إلَا عــن إذنــه؛ لــئلَا يفتــات عليــه في 

ــه(. 1  ولايت

الفتــوى في  البغــدادي ضبــط  الخطيــبُ    وقــد وصــف 
ــه: )ينبغــي لإمــام المســلمين أن  العصــور المختلفــة في قول

1  الماوردي، الأحكام السلطانية: 282.
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يتصفــح أحــوال المفــتين؛ فمــن كان يصلــح للفتــوى أقــره عليها، 
ومــن لم يكــن مــن أهلها منعــه منها، وتقدم إليه بأن لا يتعرض 
لهــا وأوعــده بالعقوبــة إن لم ينتــه عنهــا، وقــد كان الخلفــاء مــن 
بنــي أميــة ينصبــون للفتــوى بمكــة في أيــام الموســم قومًــا 
يعينونهــم، ويأمــرون بــأن لا يســتفتى غيرهــم(. 1 وقــال أيضًــا: 
)والطريــق للإمــام إلى معرفــة حــال مــن يريــد نصبــه للفتــوى أن 
يســأل عنــه أهــل العلــم في وقتــه، والمشــهورين مــن فقهــاء 
عصره، ويعــول على مــا يخبرونــه مــن أمــره ... -ثــم أورد بإســناده 
عــن الإمــام مالــك قولــه-: ”مــا أفتيــت حتــى شــهد لي ســبعون 

أني أهــل لذلــك“(. 2 

العلــم  أهــل  تصفّــح  )فللخليفــة  خلــدون:  ابــن  ويقــول 
وإعانتــه  لهــا  أهــل  هــو  مــن  إلى  الفتيــا  وردّ  والتدّريــس 
مــن  لأنهّــا  وزجــره  لهــا،  أهلا  ليــس  مــن  ومنــع  ذلــك،  على 
مراعاتهــا  عليــه  فتجــبُ  أديانهــم،  في  المســلمين  مصالــح 

1  الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه: 2/ 324.
2  المرجع السابق: 2/ 324، 325
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 1 النّــاس.(  بأهــل فيضــلّ  لــه  ليــس  لذلــك مــن  يتعــرضّ   لــئلّا 

وقــال أيضًــا: )... فللسّــلطان فيهــم لذلــك مــن النّظــر مــا توجبه 
المصلحــة مــن إجــازة أو ردّ(. 2

�انيًــا: خصوصــــــــــــية الفتــاوى العامــة: والتــي حددتهــا 
تنظيــم شــؤون  الإمــارات في  الصــادرة في دولــة  القــرارات 
النــوازل  قضايــا  في  الشرعــي  الــرأي  )إبــداء  بأنهــا:  الإفتــاء 
والاقتصــادي  الســياسي  الدولــة  اســتقرار  تؤثــر على  التــي 
في  والفرقــة  والطائفيــة،  الفتنــة  تــثير  أو  والاجتماعــي 

المجتمــع(.3

فهــذه القضايــا مــن اختصــاص الحاكــم لا يجــوز للأفــراد 
المفــتين الخــوض فيهــا، وإنمــا تتولاهــا المؤسســة الإفتائيــة 
والســلم،  والحــرب  والأمــن  السياســة  فمســائل  الرســمية؛ 

1    ابن خلدون، المقدمة: 1/ 274
2   المرجع السابق: 1/ 275

3   القرار الصادر ـي تنظيم مجلس الإمارات للإـتاء الشرعي
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الاجتماعيــة  كالقضايــا  المجتمــع؛  في  مبــاشر  أثــر  لــه  ومــا 
والاقتصاديــة والعلاقــات الدوليــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن قيــم 
التســامح والتعايــش ومواجهــة الكراهيــة والطائفيــة، كل ذلــك 
مــن اختصاصــات المؤسســة الإفتائيــة وليســت قضايــا فرديــة.

والمجــالات،  المراتــبُ  بين  يميــز  الفطــن  فالمفتــي 
ــواب  ــادات ليســت كالفتــوى في أب ــواب العب فالفتــوى في أب
المعــاملات، والفتــاوى العامــة لهــا خصوصيــات تميزهــا عنــهما، 
مــن حيثيــات عديــدة نبــه على بعضهــا القــرافي في قولــه: )... 
ومتى كان الاستفتاء في واقعةٍ عظيمة تتعلقَُ بمَهَامّ الدين 
بــوُلاةِ الأمــور، فيَحســنُ  أو مصالــحِ المســلمين، ولهــا تعلـُـقٌ 
مــن المفتــي الإسِــهابُ في القــول وكثرةُ البيــانِ والمبالغــةُ 
والتهويــلُ  الفهــم،  السريعــةِ  بالعبــارات  الحــق  إِيضــاح  في 
الجُنــاة، والحــضُ على المبــادرةِ لتحصيــلِ المصالــح ودرءِ  على 
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المفاســد، ويحَسُــنُ بســطُ القــول في هــذه المواطــن وذكــرُ 
الأدلـَـةِ الحاثـَـةِ على تلــك المصالــح الشرعيــة(. 1

ــرأي الشرعــي:    بالتعامــل مــع الفتــوى على أنهــا  ــا: ال �الثً
رأي شرعــي يحتمــل الصــواب والخطــأ، إذ إن مــن آفــات الفتــوى 
القطــع في مواطــن الاخــتلاف والاحــتمال، ومقــتضى احترام 
التنـــــــــــوع والاخــتلاف الــتماسث الأعــذار للــرأي الآخــر تأســيًا 
ثـُـمَ  فاَجْتهََــدَ  الحَْاكـِـمُ  حَكَــمَ  )إذَِا  النبويــة:  الشرعيــة  بالقاعــدة 
ــهُ أجــر(. 2  ــأَ، فلََ ــهُ  أجَْــراَنِ. وَإذَِا حَكَــمَ فاَجْتهََــدَ، ثُــمَ أخَْطَ أصََــابَ،  فلََ

إذ إن الــرأي في تعريفــات الأصولــيين هــو: )طلــبُ الحــق 
 بضرب  مــن  التأمــل( 3و )اعتقــاد إدراك  صــواب  الحكــم الــذي لم 

ــي تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرـــات القاضــي والإمــام: 249.  وممــا يســتفاد مــن ســياق  القراـــي، الإحــكام ـ  1
كلام القراـــي أن الفتــاوى العامــة أحــوج إلــى الصناعــة والعنايــة وحشــر الأدلــة والنقــول، بــخلاف الفتــاوى ـــي 
المجــالات الأخــرى ـالأصــل ـيهــا الاكتفــاء بذكــر الحكــم الشــرعي إن لــم تكــن هنــاك حاجــة للبيــان، وتكملــة كلامــه: 
ــا ـــي المســألة لــئلا يُشــوِشََ علــى المســتفتي، ـلا يَــدري بــأي القوليــن يأخــذ،  ًـ )ولا ينبغــي للمفتــي: أن يَحكــي خلا
ولا أن يَذكُــرَ دلــيلًا ولا مَوضــعَ النقــلِ مــن الكتــب، ـــإنل ـــي ذلــك تضييعًــا للــورق علــى صاحبــه، إِلا أن يَعلــمَ أنل 
يقصِــدُ بذلــك بيــانَ وجــه الصــواب لغيــره مــن الفقهــاء، الــذي  َـ الفُتيــا ســيُنكرُها بعــضُ الفقهــاء، ويقــعُ ـيهــا التنــازعُِ، 
دُ الإسترـــاد  ــمُ مُنازعتَــه، ـيَهتــدي بــه، أو يَحفــظُُ عِرضَــه هــو عــن الطعــن عليــه. وأمــا متــى لــم يكــن إِلال مجــرل يَتوهل

مــن الســائل ـليَقتصــر علــى الجــواب مــن غيــر زيــادة.(
الحديث متفق عليه؛ البخاري؛ الصحيح: 6/ 2676، برقم: 6919، مسلم، الصحيح: 3/ 1342، برقم: 1716.   2

ي الجدل: ص 58. ِـ 3  الجويني، الكاـية 
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يــرد فيــه نــصِ فلا يكــون إلا بعــد كمال الاجتهــاد(. 1 

فــرأي المؤسســة الإفتائيــة بمثابــة اجتهــاد شرعــي يــدل 
على اختيارهــا وترجيحهــا، وأنهــا اســتنفذت جهدها واســتقصت 
الاعتبــارات والأدلــة والأمــارات، واطمأنــت لهــذا الــرأي، ولهــذا 
كان أهــل الفتــوى قديمــا يســتخدمون عبــارة “أرى كــذا” وغالــبُ 
مســائل الفقــه ظنيــة لا قطعيــة، وهــذا مــا يــشير إليــه الإمــام 
مالــك في قولــه: )لم يكــن مــن فتيا النــاس أن يقال: هذا حلال 
وهــذا حــرام، ولكــن يقــول: أكــره هــذا ولم أكــن لأصنعــه. فــكان 
النــاس يكتفــون بذلــك. وفي موضــع آخــر: كانــوا لا يقولــون: 
حلال، ولا: حــرام، إلا لما في كتــاب اللـَـه تعــالى(. 2 ويوضــح ابــن 
رشــد كلام الإمــام مالــك بقولــه: )في الكراهــة للمفتــي أن 
يقــول فــيما يؤديــه إليــه اجتهــاده في تحليــل أو تحريــم هــذا 

1  ابن رـد، المقدمات الممهدات: 1/ 42. 
2  ابن أبي زيد؛ الجامع ـي السنن: 148. 
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ــا النــاس أن يقــال  حلال وهــذا حــرام، قــال مالــك: لم تكــن فتي
هــذا حلال وهــذا حــرام، ولكــن يقــال أنــا أكــره هــذا ولم أكــن 
لأصنــع هــذا، فــكان النــاس يكتفــون بذلــك ويرضــون بــه، وكانــوا 
يقولــون  إنــا  لنكــره  هــذا وإن هــذا ليتقــى، لم يكونــوا يقولــون 
هــذا حلال وهــذا حــرام. قــال: وهــذا الــذي يعجبنــي والســنة 
ببلدنــا. قــال محمــد بــن رشــد: قولــه لم تكــن فتيــا النــاس أن 
ــاه فــيما يــرون باجتهادهــم  يقــال هــذا حلال وهــذا حــرام، معن
ــه حلال أو حــرام، إذ قــد يخالفهــم غيرهــم مــن العــلماء في  أن
اجتهادهــم. فــإذا قــال المجتهــد فــيما يــراه باجتهــاده حلالًا أو 
حرامًــا إنــه حلال أو حــرام، أوهــم الســامع بأنــه حلال أو حــرام عنــد 
الجميــع، فيحتــاج أن يقيــد قولــه بــأن يقــول هــو حلال عنــدي 
أو حــرام عنــدي، وهــذا على القــول بــأن كل مجتهــد مصيــبُ 
للحــق عنــد اللــه في حــق اجتهــاده، ... فالصــواب أن يقــول أرى 
ــا أو أراه محظــورًا فــيما تعبــدني اللــه بــه في خاصــة  هــذا مباحً
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نــفسي وأن أفتــي بــه، وإن علــم أن الســائل يكتفــي منــه بــأن 
يقــول لــه فــيما يــرى أنــه لا يحــل لــه، أكــره هــذا، ولم أكــن لأصنــع 
هــذا، ويكــف بــذاك عــن اســتباحة ذلــك الشيء، ســاغ لــه أن 

يقــتصر على ذلــك القــول فيــه، وباللــه التوفيــق(. 1

الفتــوى  سمات  ومــن  الحضــاري:  الاجتهــاد  رابعًــا: 
الحضــاري  الاجتهــاد  تعــد  أنهــا  الــعصر  هــذا  في  المؤسســة 
وســيلة وأداة للتعامــل مــع النــوازل، وآلــة للاختيــارات مــن التراث 
ــا لتعاليــم الديــن الســمحة المشــبعة  الفقهــي، ووجهًــا مشرقً
ــع الطاقــات،  ــز جمي بالقيــم الإنســانية، والاجتهــاد يعنــي تحفي
وبــذل كل الجهــود إلى بلــوغ الغايــة في البحــث عــن المخــارج 
والمرونــة  بالرحابــة  تتميــز  الإسلاميــة  والشريعــة  الفقهيــة، 
الــخلاف، بــل وتشُــجعه؛ لأنــه غالبًــا ناشــئ  والســعة وقبــول 
عــن الاجتهــاد. والاجتهــاد مــن أســباب تعــدد الْآراء والمذاهــبُ 

التشريعيــة. والاجتهــادات  الفقهيــة 

1  ابن رـد، البيان والتحصيل: 18/ 340. 
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فالعمــل الاجتهــادي عمليــة إبداعيــة، وجهــود عقليــة، 
وملــكَات راســخة، ومناهــج أصليــة أصوليــة، ومقاصــد شرعيــة، 
ث لــه مما يحتاج  لترشْــيد ســلوك الإنســان ووقائعــه، ومــا يحَْدث
فيــه لحكَــم الشرع، فهــذا الجهــد العظيــم المكــون مــن مراحل، 
إنمــا يهــدف لتحقيــق مصلحــة هــذا الإنســان الْآ جلــة والعاجلــة، 
ومبنــى  الاجتهــاد على مصالــح العبــاد كما قــرر العــلماء؛ فأيــنما 
)  الفصــل  القــرافي:  قــال  اللــه؛  فثــم شرع  كانــت المصلحــة، 
الثامــن عشر في بيــان الحقــوق؛ فحــق اللــه تعــالى أمــره ونهيــه، 
ماســة  بحاجــة  المعــاصرة  فالقضايــا   وحــق  العبــد  مصالحــه(،1 
ــح بهــا أحــوال النــاس وتســهل معايشــهم  إلى اجتهــادات تصل

وتنُمــي أوطانهــم.

النــوازل  تلــك  تســتدعيه  عصريــة،  ضرورة  فالاجتهــاد 
اجتهــاد  إلى  تحتــاج  التــي  الكــثيرة  والمســتجدات  والحــوادث 

1  القراـي، ـرح تنقيح الأصول: 95
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جديــد، في تحقيــق مناطهــا، وتنزيــل الحكــم الشرعــي عليهــا، 
وفــق قواعــد الاجتهــاد المنضبطــة، فهــذا المفهــوم هــو حركــة 
تتحــرك مــع الواقــع وتواكبه، لإيجــاد أحكَام شرعية تثناســب كل 
مــكَان وزمــان، فهــو عنــوان الترقــي والتطــور وبــاب الإبــداع، 
فلهــذا كانــت طبيعتــه الاســتدامة والاســتمرار، فلا ينقطــع 
الاجتهــاد ولا يســد بابــه؛ لتــغير الأحــوال وتبــدل الأزمــان، فكان 
بــاب الاجتهــاد واســعًا مفتوحًــا، ومدونــات الفقــه التقليديــة إنما 
هــي اجتهــادات هدفهــا تحقيــق مصالــح زمانهــا، وعلى أهــل 
هــذا الــعصر أن يجتهــدوا لتحقيــق مصالــح زمانهــم وأوطانهــم، 
انــحصرت  )لــو  الجوينــي:  قــال  الحضــاري؛  وممارســة واجبهــم 
مآخــذ الأحــكام في المنصوصــات والمعــاني المســتثارة منهــا 
لما اتســع بــاب  الاجتهــاد، فــإن المنصوصــات ومعانيهــا المعــزوة 

إليهــا لا تقــع مــن متســع الشريعــة غرفــة مــن بحــر(. 1

1  الجويني، البرهان: 2/ 162. 
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العــوالم،  وتداخــل  الــعصر،  هــذا  مجتمعــات  فحركــة 
تحتــاج إلى المواكبــة  الحــوادث،  وتراكــم  التطــورات،  وتلاحــق 
والتــأطير والتوجيــه، وحــل المشــكلات والمعــضلات في كل 
زمــان ومــكان، وتعاليــم الديــن غير قــاصرة ولا محــدودة، فــكان 
مبــدأ الاجتهــاد وســيلة وآلــة منضبطــة لضبــط كل هــذه النــوازل 

والمســتجدات. 

الإمــارات:  دولــة  في  الحضــاري  الاجتهــاد  فأَصــول 
هــو ذلــك الاجتهــاد العامــل تحــت مظلــة الدولــة الوطنيــة، 
ــة،  ــط الشرعي ــزم بالضواب ــانية، الملت ــم الإنس ــي للقي المراع

البشريــة. والمصالــح  للتنميــة  المحقــق 

رؤيــة  الإمــارات  دولــة  تقــود  والنمــوذج  المنهــج  فبهــذا 
بمفهومــه  الديــن  وتجديــد  الاجتهــاد،  مفهــوم  في  حضاريــة 
وتيــسير  الإسلام  سماحــة  وتحقيــق  والواقعــي،  الــكلي 
تشريعاتــه، واعتــدال نهجــه، ورحابــة أحكامــه، وســعة مبادئــه، 
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بعيــدًا كل البعــد عــن التشــدد والكراهيــة والغلــو والتطــرف.

ولا يكــون الاجتهــاد حضاريـًـا إلا باســتصحابه تلــك المعرفــة 
الحضاريــة، واســتيعابها لجميــع القضايــا والقيم والأفــكار، مَدركًا 
ومنهجًــا، ونظــراً وواقعًــا، وتنــزيلًا وســلوكًا، اجتهــاد ينطلــق مــن 
التطــورات،  ليواكــبُ  المتداخلــة  بتركيباتــه  المعيــش  الواقــع 
ويفتــح  بالتنميــة،  ويدفــع  الإنســانية،  للحاجيــات  ويســتجيبُ 
ــرى العــوالم وحــدة متكاملــة، فيربــط الجــزئي  البــاب للرقــي، ي
اعتبــار  نظــرة  الإنســانية  المــشتركات  إلى  وينظــر  بالــكلي، 
واعتــداد، ولا تغيــبُ عنــه في أي لحظة القيم الكلية والمقاصد 
المعــتبرة، والموازنــات والضروريــات، ولا يصنــع العــداوة والجدل 
بين التراث والواقــع، بــل يــرى بينــهما تنــاغمًا وتعاونـًـا لتلبيــة 
حاجــات النــاس، والإســهام في جــودة حيــاة الإنســان، والحفــاظ 
على كرامتــه، وتحقيــق ســعادته، وقــد شــارك في هــذا النــوع 
مــن الاجتهــاد العــلماء المجتهــدون والأعلام الســابقون؛ نثروا 
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درره في مؤلفاتهــم، وعــززوا محتــواه في فتاويهــم، وعلى 
ســبيل المثــل لا الــحصر لما ســئل أبــو حنيفــة رحمــه اللــه: )عَــنِ 
ــفَ يعَُــزىَ؟  ــةُ كيَْ ــدُ أوَِ القَْراَبَ ــهُ الوَْلَ ــوتُ لَ اليَْهُــودِيِ وَالــنَصْرَانِيِ يَمُ
ــهَ  ــبَُ المَْــوْتَ عَلَى خَلقِْــهِ، فنََسْــألَُ اللَ ــهَ كتََ ــالَ: يقَُــولُ: ”إنَِ اللَ قَ
ــكَ  ــهِ رَاجِعُــونَ، عَليَْ ــا إِليَْ ــهِ وَإنَِ ــا للَِ ــرُ، وَإنَِ ــبٍُ  ينُْتظََ ــهُ  خَيْرَ  غَائِ أنَْ يجَْعَلَ
بِالــصَبْرِ فِــيمَا نـَـزلََ بِــكَ لَا نقََــصَِ اللـَـهُ لـَـكَ عــددا“( 1 بحيــث لــو 
طــرح هــذا الســؤال وصــادف العقــل المتشــدد لما استســيغ 
ولا قبــل الســؤال فكيــف بالجــواب، مما يؤكــد ضرورة الانفتــاح 

ــة.  ــه التاريخي على الاجتهــاد الحضــاري واســتقراء تجارب

ــم  ــط به ــن أني ــه وم ــه أهلَ ــاري كما أن ل ــاد الحض والاجته
أمــره، إلا أن النمــوذج المعــاصر يفتــح البــاب للــخبراء مــن جميع 
التخصصــات الأخــرى أفــرادا ومؤسســات للمشــاركة في هــذا 
الاجتهــاد وتحقيــق الاســتيعاب الشرعــي المــراد؛ في مجــال 
ــة،  ــة، والتقني ــاء والبيئ ــون، والفض ــاد والقان ــب والاقتص الط

1  أبو يوسف، الخراج: 235. 



105

والنفســية  الاجتماعيــة  الدراســات  في  المختصــون  وكــذا 
المجتهديــن،  ومســاندة  والممارســة،  للمشــاركة  والأسريــة 
العلميــة، فهــذا  الــرأي في المســائل والمســتجدات  وإبــداء 
مما يجعــل الفتــوى أكثر انضباطـًـا وفــهمًا وارتباطـًـا بواقعهــا.

عنــد  بــه  مســلمًَا  منهجًــا  الــخبراء  رأي  اعتبــار  كان  وقــد 
ــام صاحــبُ  المفــتين الأوائــل، ومما ذكــروه في ذلــك أنَ: )الإمِ
أبي  حنيفــة كان يذهــبُ إلى  الصبــاغين ويســأل عــن معاملتهــم 
في  فنصــوا  رأيهــم  1واعــتبروا  بينهــم(  فــيما  يديرونــه  ومــا 
مســألة معينــة على أن: )يرفــع في ذلــك إلى  الخيــاطين، وأهل 
الصناعــة إن عــدوا ذلــك نقصانـًـا فاحشًــا فهــو فاحــش، وإن عــدوًا 

ذلــك نقصانـًـا يــسيراً “فهــو يــسير”(. 2

1  ابن عابدين، نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين: 2/ 128.  
برهــان الديــن الحنفــي، المحيــط البرهانــي: 5/ 468. ومــن ذلــك الرجــوعِ للمختصيــن ومــن لهــم معرـــة واختصــاص   2
بموضــوعِ بعينــه؛ ومــن الحكايــات ـــي هــذا البــاب مــا يحكــى بأنــه )رب صبــي مــن صبيــان مكــة هــو أعلــم بالمناســك 
ــن الفقهــاء وأئمــة المذاهــب؛ ـمــن قواعــد المذهــب الحنفــي  ــر مــن الفقهــاء(  وهــذا منهــج مســتقر بي مــن كثي
أن الفتــوى علــى قــول أبــي يوســف ـــي مســائل القضــاء والشــهادات، و علــى قــول محمــد بــن الحســن ـيمــا 
يتعلــق بــذوي الأرحــام، وقدموهمــا علــى قــول إمامهمــا أبــي حنيفــة، وعللــوا ذلــك بـــ :)حُصُــولِ زِيَــادَةِ الْعِلْــمِ لَــهُ بِــهِ 

ــةِ( ابــن عابديــن: الحاـــية: 1/ 71  جْرِبَ بِالتل
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ــا  وفي هــذا الســياق وبنــاءً على هــذه الأســس وتحقيقً
ــاء وتنظيمــه وإخراجــه  ــة، ومــن أجــل مأسســة الإفت لهــذه الرؤي
على أحســن وجــه وأفضــل حــال، يــأتِي إنشــاء مجلــس الإمــارات 
ــوزراء في جلســته  ــذي اعتمــده مجلــس ال ــاء الشرعــي ال للإفت
 ،2017 عــام:  إبريــل  مــن  والــثلاثين  الواحــد  في  المنعقــدة 
الوحيــدة  الجهــة  هــو  المجلــس  هــذا  أن  على  القــرار  ونــصِ 
المخولــة بإصــدار الفتــاوى العامــة الشرعيــة في الدولــة، وجعــل 
مــن اختصاصــات المجلــس ضبــط الفتــوى الشرعيــة وتوحيــد 
مرجعيتهــا، وتنظيــم شــؤونها وآليــات إصدارهــا في الدولــة، 
والترخيــصِ بممارســة الإفتــاء الشرعــي في الدولــة، وتأهيــل 
المفــتين وتدريبهــم وتنميــة مهاراتهــم، ومواجهــة التعصــبُ 
المجلــس  يتــولى  كما  الإسلامــي،  الديــن  سماحــة  وبيــان 
والتعصــبُ  والتكــفير  المقدســات  إلى  الإســاءة  مواجهــة 
المذهبــي، مــن خلال بيــان الــرأي الشرعــي، إلى غير ذلــك مــن 
الاختصاصــات والمهــام المحــددة بدقــة وواقعيــة التــي أنيطــت 
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بهــذا المجلــس الــذي يعــد مثــالًا حضاريـًـا لمأسســة الإفتــاء في 
الــعصر الراهــن.1 ويضــم المجلــس عددًا من العــلماء المختصين 

مــن ذوي العلــم الشرعــي والــخبرة في الدولــة.

فمأسســة الفتــوى وتنظيمهــا وفــق هــذا التصــور هــو 
إرواء  مــا يحقــق مصالــح الأوطــان والأفــراد، ويســهم في 
الفتــوى بقيــم سماحــة الديــن ومنهــج التيــسير، والبعــد عــن 
لتكَــون  الــعصر  التكَلــف والتشــدد، والرقــي بفتــوى هــذا 
كونيــة إنســانية تراعــي الآخــر كيــفما كان، وتتجنــبُ الكراهيــة 
والعنــف والطائفيــة وإيــذاء الْآخريــن، وتحــرص على التســامح 
المختلفــة،  والثقافــات  والأديــان  المذاهــبُ  مــع  والتعايــش 
التعــارف  وتعزيــز  الدوليــة،  والمواثيــق  العلاقــات  واحترام 
والتنــوع  التعــدد  واعتبــار  الحضــاري،  والتواصــل  والتلاقــي 

الدينيــة. مــن الأصــول  والكرامــة الإنســانية أصلًا 

1  قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )31( لعام 2017.
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وهــذه المؤسســة الإفتائيــة هــي التــي ســتعمل على 
تنميــة الأوطــان، وتجنيبهــا أي أذى أو ضرر متوقــع مــن الفتــوى 
منــه  بــد  الــذي لا  الرئيــس  الهــدف  غير المنضبطــة، ويبقــى 
في مأسســة الفتــوى هــو الإدارة العصريــة الناجعــة والفاعليــة 
والجاهزيــة، واســتشراف المســتقبل، وتجديــد وســائله وآلياتــه؛ 
ســواء منهــا الجوانــبُ التنظيميــة أو التقنيــة أو الفقهية، وهذه 
مســؤوليات كبرى تحتــاج إلى إدارة عصريــة مرنــة، تطُــور الواقــع 
للمجتمــع،  جيــدة  خدمــات  وتوفــر  المســتقبل،  وتســتشرف 
إلى  للوصــول  للفتــوى،  صيانــة  للرقابــة  مؤسســته  وتخضــع 
ــة الســامية مــن هــذه المأسســة وهــي إيمــان المجتمــع  الغاي
بالمؤسســة الإفتائيــة الوطنيــة وقناعتــه وثقتــه بهــا، وتحقيــق 
والغايــات  المبــادئ  بتحقيــق  وانتهــاءً  الإفتائيــة”،  “الســيادة 
المقصــودة مــن الفتــوى؛ بترســيخ الوعــي الدينــي، والفهــم 
والحكمــة؛  الرحمــة  قيــم  ونشر  الســليم،  والفقــه  الدقيــق، 
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الــصلاة  أفضــل  صاحبهــا  على  النبويــة  للتوجيهــات  مصداقـًـا 
ــمْ  فِي  الْجَاهِلِيَــةِ  مَعَــادِنث  خِيَارثهث التســليم:  “النَــاسث  وأزكى 
بَلَــغٍٍ  ــوا ” 1 وقولــه صلى الله عليه وسلم: “فَــرثبَ  مث ــمْ فِي الْإِسْلَامِ إذَِا فَقِهث خِيَارثهث
ــامِعٍ”2، فــصلى اللــه على ســيدنا محمــد نبــي  ــنْ سَ ــى مِ  أَوْعَ
الرحمــة والمرحمــة، وعلى جميــع أنبيــاء اللــه ورســله مــن جــاؤوا 

ــوا القــدوة المــثلى. ــا ومثل ــل العلي بالمث

رْسَلِيَن{ ونَ  وَسَلَامٌ  عَلَى  الْمث بْحَانَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَا يَصِفث }سث

متفق عليه؛ البخاري، الصحيح: 3/ 1238، برقم: 3203، مسلم، الصحيح: 4/ 1958، برقم: 2526.   1
البخاري، الصحيح: 2/ 620، برقم: 1654.   2
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